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ولا تطيب اللحظات إلا  ... ولا يطيب النهار إلا بطاعتك  .. .بشكركإلهي لايطيب الليل إلا         

  . االله جل جلالك... ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك  ... ولاتطيب الآخرة إلا بعفوك  ... بذكرك  

مة ونور العالمين  ونصح الأمة وكشف الغمة إلى نبي الرح...إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة

، أرسله بقرآنه المبين فعلمنا مالم نعلم وحثنا على طلب العلم أينما  يدنا محمد صلى االله عليه وسلمس

  .وجد ، فـالحمد الله على توفيقه وعونه لإمدادنا بالقوة على إنجاز هذا العمل المتواضع  

نا أثناء إنجاز هذا  كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفـان للأستاذ الفـاضل الذي أشرف علي

  .والذي لم يتوانى لحظة في مد يد العون و النصح و التوجيه   ‟قعموسي هواري   ″العمل  

ولا يفوتنا الشكر لكل أساتذتنا الكرام الأفـاضل الذين أشرفوا على تعليمنا طيلة مشوارنا  

  .ى المراتب العلميةالدراسي وعلى نصائحهم القيمة التي لم يبخلوا علينا بها و هذا لإيصالنا إلى أعل

 .فـلكم منا جميعا جزيل الشكر والعرفـان والتقدير تقبلوه منا مع فـائق الإحترام  

  

  من طالبتي قسم الحقوق والعلوم السياسية                  

 الثانية ماستر قـانون إداري       

 2021/2022دفعة                

 



  

 

  

إليك يامن أحمل إسمه بكل فخر، يامن أفتقده ويرتعش قـلبي لذكره أبي الغالي رحمه  

  . االله وتغمده برحمته الواسعة وأسكنه بجوار خير الأنام سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  

ترانا من أفضل الناس  ،التي لاشاغل لها إلا أن تسهر على راحتنا و أن  إلى ينبوع الحنان

  .الحبيبة حفظها االله لي من كل سوء، أمي  ذكرا و علما

: إلى من لم يبخلوا علي بالدعم المادي و المعنوي المتواصل أفراد أسرتي الحبيبة  

وزوجته، خضراء وزوجها ، كلثوم و زوجها ،صباح، مليكة، كمال المختار وزوجته،أمال   ميلود

  .،أيمن ،ندى ، رضوان ،إيناس

ن  تي باالله إلى من أحببتهاخو أ االله    نجعلهأجمل اللحظات إلى من    نإلى من تذوقت معه

  .قيرع خيرة ، قـليل أمينة ، عباس كريمة ، عقون حفصة  : صديقـاتيفي االله  

طيلة مشواري الدراسي فكانت لي نعم الأخت و    والسندإلى من قدمت لي كل الدعم  

  .قحدون حسيبة شهرزاد  : الصديقة والزميلة شريكتي في هذا العمل  

  :رأسهموسائل الدعم و التشجيع وعلى    جميعإلى كل زملائي في العمل من قدموا لي  

  .زحاف محمد علي    .قدور شريف فوضيل   

  .زكرياء ، أسماء ، إسماعيل ، إسلام ،ياسين ، يونس ، فراس  سراج  :  عائلتي  إلى براعم  

  إداري قـانون تخصص ماستر الثانية السنة الحقوق طلبة إلى زملائي   

  .كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا    إلى

  

  فتيحة بغداد                      

  

  



 

  

  :أهدي ثمار جهدي هذا  

إلى والدي العزيزين ، الذين سهرا من أجل تربيتي و بذلا من الجهد من أجل رعايتي  

الوصول إلى  والنشأة على البذل والعطاء ، وحب العلم ، والعمل بإخلاص و تفـاني من أجل  

  الهدف المنشود

إلى رفيق دربي و سندي في هذه الحياة إلى من أستمد طاقتي و مثابرتي من خلال  

  . سفيان أدامه االله تاجا يرصع أيامي ويجملها  لوحاج  دعمه الدائم لي زوجي الحبيب  

ولا أنسى فضل أسرتي الذين لم يبخلوا عليا بدعمهم المادي و المعنوي و بتوفير الجو  

أختي حنان وزوجها الكريم بشير وأخي  : الدراسي الملائم من أجل بذل المزيد من العطاء وهم  

  .الحبيب علال  

  .محمد، حسام، جواد: ذكر براعم العائلة  أنسى لا كما

وزملائي  والي  إلى من أعتبرهم فردا من أفراد أسرتي أخوتي في االله وأصدقـائي الغ

. ،قدور شريف فوضيل  قيرع خيرة   :و الضراء وهم  في العمل من كانوا ذخرا لي في السراء

  .، العبدوني إبتسام  بغداد فتيحة  

  وكل من عرفتهم وعرفوني من قريب أو بعيد  

  إليهم جميعا أهدي هذا البحث            

  

  

  حسيبة شهرزاد قحدون                
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  مقدمة 

العمل وانتهاؤها و أسباب ذلك، من المسائل التي اهتمت بتنظیمها یعتبر نشوء علاقة 

علاقة أساسیة تحكمها عددا من الحقوق و . 2علاقة الموظف بالوظیفة. 1التشریعات العمالیة

تفرض علیه بالمقابل مجموعة من الواجبات، ومن أجل فرض احترامها من قبل الموظف كان 

ن وضعه جاء من أجل إصلاح و تقویم السلوك الإداري لزاما سن النظام التأدیبي، و الحكمة م

للموظف من خلال العقوبات التأدیبیة ومن جانب آخر المحافظة على كیان الوظیفیة و حفظ 

هیبتها ضمانا لحسن سیرها، یعتبر التأدیب الضمانة الفعالة لإحترام الموظف لواجباته 

  .4نبغي رفضه، وكل تجاوز للضوابط أو تزاید أو استبداد ی3الوظیفیة

 

  

                                     
، المركز 3، العدد4بوخالفة حدة،الخطأ الجسیم في إنهاء العلاقة العمالیة، مجلة الدراسات القانونیة و الاقتصادیة، المجلد  1

  .176الجامعي بریكة، ص
یختلف تعریف الوظیفة العمومیة بإختلاف الأنظمة القانونیة فهي تعتبر في الإسلام مسؤولیة وتكلیف من ولي الأمر رعایة 2

فؤاد محمود معوض، أدیب الموظف العام في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، . الإسلامیة و خدمة لجمهور المسلمین للدولة

  . 41، ص2006دار الجامعة الجدیدة، مصر،

ء كل من یشغل وظیفة في الكادر الدائم في إحدى المصالح العامة التي تدیرها الدولة سوا: " ؛ عرف الفقیه موریس هوریو بأنه 

، 4، العیفاوي صبرینة، مجلة القانون و العلوم السیاسیة، المجلد "كان نائبا عن السلطة العامة أو مستخدما أو عاملا أو مساعد 

  .233، ص2018، 2عدد

هو صورة من صور الخطأ الفاحش ینبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك " ؛ وعرفته محكمة النقض المصریة على أنه 

لموظف العادي في مثل ظروفه، و قوامه تصرف إرادي خاطئ یؤدي إلىى نتیجة ضارة توقعها الفاعل أو المألوف و المعقول ل

كان علیه أن یتوقعها ولكنه لا یقبل إحداثها  ولم یقبل وقوعها و السلوك المعقول للموظف العادي تحكمه الحیاة الاجتماعیة و 

تهم و ظروفها، فان قعد عن بذل القدر الذي یبذله أكثر الناس تهاونا البیئة و العرف و مألوف الناس في اعدالهم و طبیعة مهن

، فوزیة عبد الستار، النظریة العامة للخطأ غیر العمدي ، دراسة مقارنة، دار النهضة "في أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسیما 

  .114،ص1977العربیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي القاهرة 

 4المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المادة  2006جویلیة  25المؤرخ في  03-06الأمر  ؛ و بالرجوع إلى

  ". كل عون معین في وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري" حصر مفهوم الموظف في منه قد 
  .146، ص2005الأردن، ، الثقافة للنشر و التوزیع، 2نواف كنعان، القانون الإداري، ج 3
 ن20001محمد باهي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 4

  .113ص



 
 ب 

أن قطاع  سعت الدولة إلى مباشرة عملیة إصلاحات شاملة هدفها إقامة هیاكل إداریة، خاصة و

 الأمر الصادر أول قانون للوظیفة العمومیة للبلد، فكانمرتبط كلیا بالنظام الإقتصادي  ةالوظیف

المبادئ ،و الذي حددت بموجبه 1)الملغى(  1966جوان  02المؤرخ في .133-66رقم 

الأساسیة للوظیفة العمومیة، ما دام العمل شرط أساسي للتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة صدر 

) الملغى ( المتعلق بالقانون الأساسي للعامل  1978أوت  05المؤرخ في  12-78القانون رقم 

خ المؤر  59-85، ثم المرسوم 2ما یلاحظ على أن هذا القانون لم یفرق بین الموظف و العامل

یتضمن الفانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات  1985مارس  23في 

العمومیة، كما یحدد القواعد القانونیة التي تنطبق على العمال الذین یمارسون عملهم في 

  .المؤسسات و الإدارات العمومیة

السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة التي عرفتها البلاد صدر الأمر رقم مع التحولات العمیقة    

، یحدد 3،یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة2006یولیو سنة  15مؤرخ  06-03

هذا الأمر القواعد القانونیة الأساسیة المطبقة على الموظفین والضمانات الأساسیة الممنوحة لهم 

 12المؤرخ في  373-20و أخیرا المرسوم التنفیذي رقمم في خدمة الدولة،ار تأدیة مهامهفي إط

، یهدف هذا المرسوم إلى 4و المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف 2020دیسمبر 

تحدید الشروط  و الكیفیات المتعلقة بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف، وضمانة للموظف 

تم إنشاء اللجنة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن و اللجان  المستخدمة من تعسف الإدارة

                                     
، الجریدة الرسمیة العدد )الملغى( ، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1966جوان  02المؤرخ في  133-66الأمر رقم 1

  .1966یونیو  08ریخ ، الصادر بتا44
، الجریدة الرسمیة العدد )الملغى ( ، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978أوت  05المؤرخ في  12-78القانون رقم 2

  .1978أوت  08، الصادرة في 32
 46الرسمیة العدد ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة 2006یولیو سنة  15مؤرخ  06-03أمر رقم 3

  .2006یولیو  16صادرة في 
و المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف، الجریدة  2020دیسمبر  12المؤرخ في  373 -20المرسوم التنفیذي رقم 4

  .2020دیسمبر  20، صادرة في 77الرسمیة، العدد 



 
 ج 

و الذي رسخ  20201جویلیة  25المؤرخ في  199 – 20التقنیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .مبادئ العدالة و المشروعیة، و فعل أسس التشاور مع الإدارة

  أهمیة الموضوع 

ن كان لابد من الإهتمام بالموظف، هو أداة ونظرا لأهمیة الوظیفة العمومیة في حیاة المواطنی

الدولة في تحقیق أهدافها و تنفیذ قوانینها و لوائحها وواجهة الإدارة مع الجمهور وتمثیلها في 

كافة أنشطتها ووسیلتها المثلى في مسایرة خطى التقدم و التطور فهو مرآة الدولة، فإذا تعرض 

ي قالب استمراریة الوظیفة العامة و تحقیق الموظف للمساءلة التأدیبیة، فالعقوبة تصب ف

الأهداف العامة من جهة، وله مجموعة من الضمانات تضمن له عدم تعسف الإدارة من جهة 

  .أخرى

  لموضوع اختیار إسبب 

دراسة الأخطاء التأدیبیة الجسیمة یعود لأسباب ذاتیة تكمن في ارتباطه بمجال الوظیفة العمومیة 

بالواجبات الوظیفیة و حصر الأخطاء التأدیبیة و الموازنة بینها وبین العقوبة و بتحدید ما یتعلق 

 .المقررة لها، أما الأسباب الموضوعیة فتكمن في إثراء المكتبة ببحوث في مجال الوظیفة العامة

 البحث إشكالیة

لردع الموظف المخالف للتشریع الوظیفي، أقر المشرع الجزائري للإدارة الحق في إلحاق 

العقوبة  إقرارهبیة وفق المبادئ الدستوریة و المشروعیة فهل وفق المشرع عند یدتأال عقوبةال

التأدیبیة على الموظف العام عند ارتكابه الخطأ بین الملائمة و التناسب أي توافق التصرف مع 

  محله؟ 

  :ویندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة

  القضائیة على الأعمال الإدارة في مجال العقوبة التأدیبیة؟ما هي حدود الرقابة 

 رقابة القاضي الإداري على مشروعیة القرار التأدیبي؟ 

                                     
لق باللجان الإداریة المساویة الأعضاء و لجان الطعن ، یتع2020جویلیة  25المؤرخ في  199 – 20المرسوم التنفیذي رقم  1

  .2020جویلیة  25، صادرة في 44و لجان التقنیة في المؤسسات و الإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 



 
 د 

  المنهج المتبع

المنهج الذي اتبعناه هو المنهج الوصفي و التحلیلي الذي یعتمد على تحلیل واقعي یربط بین 

توظیف العلاقات المكونة للموضوع، التشخیص و الواقع، فبعد جمع الحقائق و المعلومات یتم 

كما تعتبر هذه المناهج أمرا ضروریا لتحلیل و مقارنة موقف كل من الإدارة و القضاء و دوره 

  .في رقابة التناسب على القرارات التأدیبیة

" مذكرتنا هذه و الموسومة ب  خلالوسعیا منا للإحاطة الشاملة سأعالج هذا الموضوع من 

و التي سنتحدث فیها عن ماهیة الخطأ التأدیبي في " الجسیمة للموظف العامالأخطاء التأدیبیة 

تعریفه، في التشریع،  الفصل الأول والذي به مبحثین الأول یتحدث عن مفهوم الخطأ التأدیبي،

العقوبات التأدیبیة  یتحدث عن  المبحث الثاني، وفي الأخطاء التأدیبیةوفي القضاء وفي الفقه، و 

الضمانات  و تصنیف الأخطاء التأدیبیة و العقوبة المقررة لها ، وقررة للموظفو الضمانات الم

 ةالإداری تاطعن الإداري والقضائي في القرار للفیتطرق  الفصل الثاني، أما المقررة للموظف

من حیث  بالنسبة للقرارات التأدیبیة الطعن الإداريیختص ب الأول ،نوالذي به مبحثی التأدیبیة

 الطعن القضائيب یختصف الثاني، أما وكذا شروطه وآثاره وأنواعه تعریفهو الإداري  ماهیة التظلم

 ،الطعن أمام الجهة القضائیة المختصةو في القرار الإداري المتعلق بالعقوبة التأدیبیة 

  .وكذا الطعن أمام مجلس الدولة وآجالهواختصاصاتها وآجال الطعن 
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 ماهیة الخطأ التأدیبي  : الأول الفصل

عمد المشرع إلى تنظیم التأدیب قانونا باعتباره الضمانة الفعالة لإحترام الموظف لواجباته 

المرافق العامة وبالتالي فإن كل إخلال بهذه الواجبات یعد الوظیفیة، وحفاظا على حسن سیر 

  .1له خطأ وظیفي یستوجب عقوبة تأدیبیة مناسبة

وجود الالأصل أن تقف رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الإداریة، عند التحقق من 

ائع وعدم المادي للوقائع التي اتخذتها هذه السلطة أساسا لقرارها وصحة التكییف لهذه الوق

ل القرار الإداري ح، إذا یقتصر على المطابقة بین م مخالفتها على مدى تحقیق هذا التناسب

  .2التناسب وأحد المبادئ القانونیة العامة وهو عدم

، اول أو سنعالج الموضوع في مبحثینوضعیا و للإحاطة الشاملة بهذا الفصل  سنتن

 )المبحث الثاني(أما  سنتحدث فیه عن الخطأ المهني من حیث مفاهیمه، )المبحث الأول(

  .ة للموظفر فسنتطرق للعقوبات التأدیبیة والضمانات المقر 

  

  

  

  

  

 

                                     
 .11، ص2016/2016عبد االله سعاد،مبدأ التناسب الخطأ الوظیفي مع العقوبة التأدیبیة،مذكرة ماستر جامعة تلمسان، بن 1
محمود سلامة جبر،رقابة مجلس الدولة على الغلط البین للإدارة في تكییف الوقائع وتقدیرها في دعوى الإلغاء،مجلة هیئة  2

 .70ص 1993،القاهرة،1الدولة،العدد
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  التأدیبيمفهوم الخطأ : المبحث الأول

مركز قانوني یشغله عن الوظیفة عبارة یساهم النظام التأدیبي في حمایة المحیط الوظیفي

قبل أن یشغلها أحد فتستقل وجودها بحقوقها وواجباتها عمن یشغلها وتبقى الموظف،تنشأ عادة 

قائمة حتى لو كانت شاغرة، دون أن تتأثر إطلاقا بموت من یشغلها أو استقالته أو لإحالته إلى 

، یعني انه یحمي ما یوجد بداخل المحیط الوظیفي، 1یرها عن من یشغلهاصالمعاش إذ ینفصل م

ة على مصلحة المرفق العام والموظف العمومي، فهذا النظام هو وذلك من خلال المحافظ

وسیلة من وسائل الرقابة الذاتیة للإدارة، والغرض من هذه الرقابة هو معاقبة الموظف مما نتج 

عنه مخالفات، والغایة من توقیع الجزاء هو عدم رجوع الموظف إلى ارتكاب الخطأ وردعه وذلك 

 . 2تقتضیه من أعمال حتى یحترم واجبات الوظیفة وما

ونتطرق إلى الأخطاء التأدیبیة في  )المطلب الأول( سنتناول تعریف الخطأ المهني في 

 )المطلب الثاني (

 الخطأ التأدیبيتعریف : ولالمطلب الأ 

غلب التشریعات الخطأ التأدیبي وتركت مهمة ذلك لاجتهادات الفقه والقضاء، فكان ألم تعرف 

التعریفات الفقهیة والقضائیة للخطأ، كما اختلفت حول التسمیة التي یمكن ن تختلف أحتمیا 

إطلاقها على الأخطاء التي یرتكبها الموظف، والتي أثارت جدلا فقهیا وقضائیا في الجزائر حول 

 03-06مرالألك بالرجوع إلى ذعلى المخالفة التأدیبیة أو الخطأ المهني،و  التي تطلق التسمیة

 العامة وذلك حسب نص للوظیفةالأساسي  المتضمن القانون 2008و یونی15المؤرخ في 

یشكل كل تخلي عن الواجبات المهنیة أو المساس بالانضباط " من هذا الأخیر 160المادة 

 .3مهنیا أمن طرف الموظف أثناء تأدیة مهامه خط

                                     
 .244،ص 2004الإداري،منشأة المعارف،الإسكندریة،مصر ،سنة  ساسي جمال الدین،أصول القانون 1
  .06،ص2003لى التحقیق في النظام التأدیبي الوظیفي، دار النهضة العربیة، القاهرة ،مصر،،الإحالة إعصمت عبد االله شیخ2
 .2006/ 15/07،المؤرخ في الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون 2006یونیو  15المؤرخ في 03-06الأمر 3
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 06/03ع الجزائري قد عنون الفصل الثالث من الباب السابع من الأمرن المشر أوبهذا نجد ب

طرق إلى تعریف الخطأ المهني من خلال عرض التعریف الفقهي و تبالأخطاء المهنیة، وسن

  . القضائي و التشریعي

 التعریف الفقهي :الفرع الأول

الخطأ التأدیبي هو كل فعل أو امتناع عن "  :الخطأ المهني بأنه الطماوي سلیمانعرف 

 " 1فعل یرتكبه الموظف وینافي واجبات منصبه الوظیفي

، أما فؤاد العطار اعتبر 2إخلال بواجبات الوظیفة ایجابیا أو سلبیا : بأنه الملط  جودتوعرفه 

  .3إن الخطأ التأدیبي هو كل فعل ینشا عنه ضرر یمس أداة الحكم

عیب یشوب مسلك الإنسان لا یأتیه رجل عاقل متبصر  : بأنه مازو ولقد عرفه الفقیه الفرنسي

 إحاطته ظروف خارجیة مماثلة الظروف التي أحاطت بالمسؤول،

مجلس  صادر عن ،كما أنه ورد في حكم4بأنه إخلال بالتزام سابق بلانیول وعرفه أیضا الفقیه 

كانت خارج  الدولة الفرنسي على الخطأ الوظیفي هو كل إخلال بالتزامات الوظیفیة حتى ولو

  . 5نطاق الوظیفة مادام أنه یمس بها

  

  

  

  

                                     
والفرنسي، المكتب محمد سید احمد، التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة، دارسة مقارنة بین القانون المصري 1

 . 25، ص2008،الإسكندریة، سنةالجامعي الحدیث
 .27المرجع نفسه، صمحمد سید احمد، 2
 .28، ص المرجع نفسهمحمد سید احمد، 3
،الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعلمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها،الأساس القانوني عمار عوابدي4

 .58،ص1982
،جامعة مذكرة ماجستیر،لموظف العام في التشریع الجزائريحمایتي صباح،الآلیات القانونیة لمواجهة القرارات التأدیبیة ل5

 .14،ص2014- 2013الوادي،
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 التعریف القضائي: الفرع الثاني

قرارات في القضاء الجزائري تعریفا للخطأ المهني الجسیم وعلیه نستعرض التعریف اللم تجد 

هو صورة من صور الخطأ الفاحش " الذي انتهت إلیه محكمة النقض المصریة إذ عرفته بأنه

ف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه ار انحینبئ عن 

ن یتوقعها أوقوامه تصرف إداري خاطئ یؤدي إلى نتیجة ضارة توقعها الفاعل أو كان علیه 

ولكنه لا یقبل إحداثها ولم یقبل وقوعها والسلوك المعقول للموظف العادي تحكمه الحیاة 

  .1الناس في أعمالهم وطبیعة مهنتهم و ظروفها الاجتماعیة والبیئة والعرف ومألوف

بأن   1926/ 02/ 28: عرف القضاء المصري الخطأ المهني في حكمه الصادر بتاریخ 

سبب القرار التأدیبي في نطاق الوظیفة العامة هو إخلال الموظف بواجبات وظیفته أو الخروج 

  .2خارج الوظیفة العامة وارتكابهعن مقتضیاتها 

) ب م ش(لجزائري حاول إعطاء تعریف للأخطاء المهنیة،والتي نتذكر منها قضیة أما القضاء ا

 والذي جاء فیه من المقرر قانونا أن الأخطاء  07/12/1985:ضد وزیر الداخلیة بتاریخ 

وتشمل على تقصیر في ممارسة الوظیفة، والأفعال المرتكبة خارج الوظیفة، والتي تمس من 

  .3،أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي ینتمي إلیهالموظفعتبار احیث طبیعتها بشرف وا

 التعریف التشریعي : الفرع الثالث

ى فلم یعرف الخطأ المهني وهنا ینبغي ائري مثل غالبیة التشریعات الأخر سار المشرع الجز 

التوضیح بأنه حتى الخطأ في حد ذاته كمصطلح یصعب تعریفه والسبب في عدم تعریف الخطأ 

المشرع یعود إلى طبیعة نوع الخطأ نفسه والذي لا یقبل الحصر والتحدید خلافا من قبل 

                                     
للخطأ غیر العمدي، دارسة مقارنة، دار النهضة العربیة مطبعة جامعة القاهرة والكتاب فوزیة عبد الستار، النظریة العامة  1

 . 1414، ص 1977الجامعي، القاهرة،
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ) دارسة مقارنة( قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه  2

 .26قوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، صفي القانون العام، كلیة الح
 .148، ص 2007-2006سمیرة سعیداي، منازعات الوظیفة العمومیة، مذكرة ماجیستر،كلیة الحقوق جامعة الجزائر،3
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إن أورد تعریفا  ن المشرع ربما قد خشيألات الأخرى وقد یرجع أیضا إلى للأخطاء في المجا

التأدیبیة  اءخطن یرد هذا التعریف ناقصا بحیث لا یشتمل على جمیع أنواع الأأللخطأ التأدیبي 

ن كل من یخالف الواجبات الوظیفیة یتعرض لعقوبة تأدیبیة دون أتقضي ب ولهذا وضع قاعدة

 .1المساس بتطبیق القانون الجزائي إن اقتضى الأمر

هنیة أو المساس یشكل كل تخل عن الواجبات الم" نهأقد نص على  06/03أما الأمر رقم

مهنیا  أمهامه خطأثناء أو بمناسبة تأدیة أو مخالفة من طرف الموظف  أبالانضباط وكل خط

  ."2ات الجزائیةبعمساس عند الاقتضاء بالمتاالویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون 

  الأخطاء التأدیبیة: طلب الثانيالم

إذ یعتبر الاخلال  على واجبات الموظف 03-06من الأمر   54الى  40من نصت المواد

  .بیةیطأ تأدیبي یؤدي إلى عقوبة تأدبهذه الواجبات خ

   فواجبات الموظ: أولا

موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه،  كل     

احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وأن یمارس مهامه و 

ذلك خارج الخدمة، بكل أمانـة وبدون تحیز و تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان 

 .و أن  یتعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسیه

ولا یمكنهــم ممارسة نشــاط  ،یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إلیهــم 

مربح في إطار خاص مهما كان نوعه،غیر أنه یرخص للموظفین بممارسة مهام التكوین أو 

التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم ویمكنهم 

عیته في السلم أیضا إنتاج الأعمال العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة، یمنع علیه  مهما كانت وض

                                     
بوعنیني عبد الرحیم، النظام التأدیبي للموظف في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، میدان الحقوق  1

 .08، ص2014/2015ورقلة، الجزائر ،  –والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي  مرباح 
 .سالف الذكر 06/03، من الأمر 160لمادة ا2
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الإداري، أن یمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأیة صفة 

على استقلالیته أو تشكل عائقا للقیام بمهمته بصفة  من الصفات مصالـح من طبیعتـها أن تؤثـر

الإدارة، وذلك  عادیة في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ینتمي إلیها أو لها صلة مع هذه

  .تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون الأساسي

التصریح بذلك  یه نشاطـا خاصا مربحا، وجب عل إذا كان زوج الموظف یمارس بصفة مهنیة 

یعد عدم التصریح خطأ مهنیا یعرض مرتكبه إلى العقوبات التأدیبیة ، و للإدارة التي ینتمي إلیها 

بسبب المسؤولیة  المنصوص علیها في هذا الأمر، ولا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة به

 .الخاصة بمرؤوسیه

ویمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو  ،یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني 

أي حدث أو خبر علم به أو اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضیه ضرورة 

ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة  ،المصلحة

أمنها، كما یمنع كل إخفاء أو تحویل أو المؤهلة،وأن یسهر على حمایة الوثائق الإداریة وعلى 

إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإداریة ویتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأدیبیة دون 

یتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار  المساس بالمتابعات الجزائیة، و 

و لأغراض خارجـة عن المصلحـة ممارسة مهامه، وألا یستعمل بأیة حال لأغراض شخصیة أ

الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائیة  یمنـع على المحلات والتجهیزات ووسائل الإدارة،كما

طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدایا أو هبات أو أیة امتیازات من أي نوع كانت بطریقة مباشرة أو 

  .بواسطة شخص آخر، مقابل تأدیة خدمة في إطار مهامه

  ةبییدأالأخطاء الت  :ثانیا 

،وأعطى تعریفا للخطأ المهني حسب كل درجة لأخطاء التأدیبیة إلى أربع درجاتصنف المشرع ا

ومنتهیا بتلك التي تبلغ ، قل خطورةالأبالأخطاء  أعتمد في تصنیفها على مبدأ التدرج، مبتد، وا

ر من الجسامة، مما یحول بینهما وبین البقاء في الوظیفة، ودون المساس بالتكییف حدا كبی

  :  الجزائي لها وتتمثل الأخطاء المهنیة فیما یلي
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 أخطاء من الدرجة الأولى 

 أخطاء من الدرجة الثانیة 

 أخطاء من الدرجة الثالثة و الرابعة  

  أخطاء من الدرجة الأولى:الفرع الأول

ن یمس بالسیر أنه أل بالانضباط العام الذي من شالخصوص في كل إخلاوتتمثل على وجه 

  الحسن للمصالح

  أخطاء من الدرجة الثانیة:الفرع الثاني

وتتمثل على وجه الخصوص، فیما یأتیه الموظف من أعمال خاصة ما تعلق منها مثلا 

بالواجبات القانونیة بالمساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإدارة وكذا الإخلال 

  .1811/  180الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

  الرابعةأخطاء من الدرجة الثالثة و : ثالثالفرع ال

وتتمثل على وجه الخصوص في استفادة الموظف من امتیازات من أي طبیعة كانت 

وظیفته، ارتكاب یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیة خدمة في إطار ممارسة 

أعمال العنف على أي شخص كان في العمل، التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة 

خلال بسیر الحسن للمصلحة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي من شانها الإ

، وإتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة، تزویر الشهادات أو العامة

،الجمع بین الوظیفة التي یشغلها و قة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیةؤهلات أو كل وثیالم

ویتعلق الأمر بالاستثناءات  43/44نشاط أخر مربح غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

  . 2الخاصة بجواز الجمع بین الوظائف العمومیة والنشاطات المدرة للربح والمشار إلیها سالفا

                                     
وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مجلة الفكر، العدد التاسع، كلیة الحقوق ،تأدیب الموظف بوقرة أم الخیر1

 .77 - 76ص،سدوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،
 .،مرجع سابق03-06من الأمر  179المادة 2
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ن سلطة التعیین لها نظرا لأ،واحدة یةلمهنیة موضوع عقوبة تأدیبعدید من الأخطاء اوقد یكون ال

ا وقد ترك المشرع توضیح ذة الواحدة، وهسلطة اتخاذ العقوبة المناسبة من بین عقوبات الدرج

الأخطاء المهنیة المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء وحسب خصوصیة بعض الأسلاك، إلى 

  .صةالقوانین الأساسیة الخا

 العقوبات التأدیبیة والضمانات المقررة للموظف : المبحث الثاني

لیه، ردعا إن ارتكاب الخطأ التأدیبي من طرف الموظف العام یؤدي إلى توقیع عقوبة تأدیبیة ع

رتكابه، وهي عقوبة تصیبه في مركزه الوظیفي، وقد تؤدي إلى تسریحه له ولغیره من العودة لإ

  فعملیة تأدیب الموظف العام من الوظیفة إذا كان الخطأ المرتكب على درجة كبیرة من الخطورة، 

إلى مهني لیست عملیة انتقامیة ولا قهریة، بل هي عملیة قانونیة یهدف من ورائها  أعن خط

الموظفین، حفاظا على حسن سیر المرفق العام، لا یفهم منه  إصلاح الموظف وتحذیر لبقیة

حل  وإجراءات، حمایة لحقوق الموظفین ار طة همجیة، فهي تكون محصورة في معلى أنها سل

صدر المشرع الجزائري مختلف أا ذولمنع الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها التأدیبیة، له

جال الوظیفة العمومیة، ومختلف المراسیم والتعلیمات الأوامر والقوانین الأساسیة التي تنظم م

 .1الخاصة بموضوع التأدیب، بناءا على ما یكفله الدستور والنصوص القانونیة و التشریع

لتصنیف الأخطاء التأدیبیة والعقوبات المقررة في هذا المبحث  )المطلب الأول ( خصصنا وقد 

  . حددنا فیه الضمانات المقررة للموظف العامفقد  )المطلب الثاني ( أما  ،لها

  

  

  

  

                                     
، 05الجزائري، مجلة الحقوق والحریات،المجلد باهي هشام،الدهمة مروان،العقوباتالتأدیبیة للموظف العام في التشریع 1

 . 20،ص 2019، جامعة محمد خیضر بسكرة،سنة 01العدد
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  المقررة لها اتتصنیف الأخطاء التأدیبیة والعقوب: المطلب الأول

إجراء عقابي تتخذها السلطة التأدیبیة ضد "، العقوبة التأدیبیة على أنها سعید بوشعیریعرف 

  .1"الموظف المخطئ مجازات لفعله

ن العقوبة التأدیبیة تصیب الموظف في مركزه الوظیفي ،بحیث یترتب عنها الحرمان، أتج نستن

 . أو الإنقاص من امتیازات التي تقررها له وظیفته

لقد عمل المشرع الجزائري في ظل هذا الأمر على وضع تقسیم جدید للعقوبات التأدیبیة، حیث 

  ا التزاید في درجاتذن هإ و . تدرجاقسمها إلى أربع درجات على خلاف التقسیم إلى ثلاث 

جزاء أدبي ومادي :العقوبة التأدیبیة بأنهاBOARD ROGER، عرف الفقیه2العقوبة التأدیبیة

لحصانات ینطوي على عنصر الإیلام الذي یلحق بالموظف،حیث یؤدي حرمانه من المزایا وا

 حكمة من المشرع یسعى خطاءالأ، جاء متناسبا مع التزاید في درجات الوظیفیة التي یتمتع بها

جل اختیار العقوبة التي تتناسب مع الخطأ المرتكب أكبر من أمن خلالها إلى منح الإدارة قدر 

إلى جانب توفیر ضمانة للموظف إلى جانب الضمانات المقررة له، وعلى هذا الأساس سیتم 

 .06/03الأمرالتطرق إلى تصنیف العقوبات التأدیبیة الواردة في ظل 

  معاییر تحدید طبیعة العقوبات التأدیبیة: ولالفرع الأ 

قد  2006تمت الإشارة إلى أن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة  نألقد سبق و 

  .حدد بالنص وعلى سبیل الحصر تصنیفا للعقوبات التأدیبیة مع بیان طبیعتها

معاییر تتمثل فیما  05 ولتحدید طبیعة العقوبة المطبقة ودرجة تصنیفها، أعتمد المشرع على

 :3یلي

 .المرتكبجسامة الخطأ المهني  .1

                                     
 .94، ص1991سعید بوشعیر، النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
، ص 2007أفراد الشرطة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد ماجد یاقوت، الدعوى التأدیبیة في النظام الوظیفي لضباط و 2

319. 
،  15/07/2006المؤرخ في  03- 06دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام الأمر \رشید حباني،دلیل الموظف والوظیفة العمومیة  3

 .133/ 132والمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة صفحة رقم 
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 .رتكب فیها الخطأ المهنيإالظروف التي  .2

 .مسؤولیة الموظف المرتكب للخطأ المهني .3

 .بة على سیر المصلحةتالنتائج المتر  .4

 .1الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من خدمات المرفق العام .5

التصنیف جاء بسبب استحالة حصر كل الأعمال أو الأفعال ویمكن القول بأن اعتماد هذا 

لوكیات التي قد تشكل أخطاء مهنیة، وكذا العقوبة المقررة لكلمنها، وإدراجها في والتصرفات والس

  .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

ة تقدیریة في وكنتیجة لذلك، نجد أن السلطة المختصة بإیقاع الجزاء التأدیبي تتمتع قانونا بسلط

العقوبة التأدیبیة التي تطبقها على الخطأ المهني الذي صدر عن الموظف، على عكس  اختیار

ما هو علیه الحال بالنسبة للعقوبات الجنائیة والتي تكون فیها السلطة المختصة  بإیقاع الجزاء 

الجنائي مقید بالنصوص القانونیة التي تحدد لكل جریمة عقوبتها الخاصة طبقا لمبدأ شرعیة 

والعقوبات الذي یقضي بأن لا یجرم فعل ولا یعاقب علیه إلا بنص قانوني یحدد نوع الجرائم 

  .الفعل المجرم  وأركانه وشروطه، كما یبین العقوبة المستحقة

  معاییر تصنیفها ودرجتها: الفرع الثاني

 ات التأدیبیة ذات الأثر المعنويالعقوب -1

  .06/032من الأمر  163وتتمثل في العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى حسب المادة 

 التنبیه : أولا

وهو التوجیه الصادر عن المسؤول الذي له صلاحیة التأدیب تجاه الموظف الذي قام بسلوك 

 غیر مقبول، والغرض منه لفت انتباه الموظف إلى ضرورة عدم تكرار ما صدر منه في الواقع 

 لا الموظف یجعل مما أثر مالي لها لیس عقوبة ،فهي مجرد3أثناء قیامه بالواجبات الوظیفیة

  .أهمیة یولیها أي

 

                                     
 .133،صالمرجع السابق رشید حباني ، 1
 .مرجع سابق 06/03من الأمر  163نظر المادة أ 2
 .176،ص2007،الأردن، سنةاني، دار الثقافة للنشر والتوزیعنواف كنعان، القانون الإداري، الجزء الث 3
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 الإنذار الكتابي : ثانیا

ویقصد به إشعار الموظف تحریریا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذیره من الإخلال بواجبات 

بالمخالفة التي ارتكبها وذلك من ن عقوبة الإنذار تهدف إلى تبصیر الموظف فإوعلیه ، 1وظیفیة

  .جل عدم ارتكابها مرة أخرىأ

 التوبیخ : ثالثا

جة الأولى، ولا یوجد شد عقوبات الدر أللوم الشدید، فهو من حیث التدرج یحمل التوبیخ معنى ا

 ن التوبیخأن المتعارف علیه ألا بالنسبة للإنذار الكتابي إحال النه كتابي كما هو أما یدل على 

غالبا ما یعبر عنه كتابیا ویرسل إلى الموظف، بغرض لفت انتباهه إلى وجوب عدم تكرار ما 

 .2صدر عنه وتحسین أعماله في المستقبل

إن هذه العقوبات قد تكون شفویة كما قد تكون كتابیة وما میزها هو انه لیس لها اثر مادي أو 

  .قوبات التأدیبیةمالي كما أنها اخف الع

  

 العقوبات ذات الأثر المادي  -1

لأثرها  بخلاف العقوبات من الدرجة الأولى والتي تجسدت في العقوبات المعنویة وذلك نظرا

، والإنذار الكتابي أو التوبیخ، هناك مجموعة من العقوبات ذات الأثر المحدود  كعقوبة التنبیه

المادي الشدید على الحیاة الوظیفیة للموظف حیث تنصب على العلاقة الوظیفیة في حد ذاتها 

 : وقد تمثلت هذه الأخیرة في درجات سیتم التطرق لها 

 عقوبات من الدرجة الثانیة  : أولا

  : الدرجة الأولى، وتتمثل أساسا في طائفتین أساسیتین هماشد من عقوبات أعقوبات هي و 

                                     
 . 328، ص 2011،الأردن،، دار الثقافة للنشر والتوزیع02محمد جمال مطلق الذنیبات،الوجیز في القانون الإداري، ط -1
، دار الفكر العربي، 04،ط)دراسة مقارنة ( -قضاء التأدیب-سلیمان محمد الطماوي،القضاء الإداري، الكتاب الثالث -2

 .282،ص1995القاهرة، مصر ،
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 : أیام 03إلى 01التوقیف عن العمل من یوم .1

وتتمثل في منع الموظف عن ممارسة أعمال وظیفته بصفة مؤقتة أي بمعنى إسقاط ولایة 

 .1الوظیفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا، فلا یتولى خلاله سلطة، ولا یباشر لوظیفته عملا

 الشطب من قائمة التأهیل  .2

ى مباشرة في ن یرقى الموظف من رتبة إلى الرتبة الأعلأنظام المسار المهني یمكن اعتبار ل

، 2ب الطرق المنصوص علیها قانونانفس السلك أو في السلك الأعلىمباشرة، و تتم الترقیة حس

الموظف في جدول  ، وعدم تسجیلمن الترقیة بعنوان السنة المالیةیترتب عنه حرمان الموظف 

الترقیة یحرمه من الحصول على ترقیة مشروعیة كان یأمل في الحصول علیها خلال صلاحیة 

  . 3جداول اللاحقةالالجدول السنوي، مع احتفاظه بحقه في التسجیل على 

 

 عقوبات من الدرجة الثالثة : ثانیا

بات التأدیبیة من تصنف العقو " على ما یلي  06/03من الأمر  03الفقرة  163نصت المادة 

ن درجة إلى درجتین أیام، التنزیل م 08أیام إلى  04التوقیف عن العمل لمدة : الدرجة الثالثة

ن التنزیل من أمن خلال استعراض هذه المادة في فقرتها الثالثة یتبین لنا " 4...يالنقل الإجبار 

 ي مرتب الموظف إلى غایة استعادته للدرجةدرجة إلى درجتین یترتب عنه النقص الفوري ف

  .بواسطة الأقدمیة القدیمة

ن أقضى ب 1972جانفي 28الدولة بتاریخ ن القضاء الفرنسي في حكم مجلسأحین ي ف

أما النقل . 5ن یمس درجة واحدة أو أكثر حسب خطورة الخطأ المعاقب علیهأتخفیض یمكن ال

الإجراء التأدیبي، الذي یؤدي إلى نقل الموظف من هو "مقدم سعیدي وحسب الأستاذ الإجبار 

                                     
 .41باهي هشام، الدهمة مروان، المرجع السابق، ص -1
 .مرجع سابق،  06/03من الأمر 107نظر المادة أ -2
،دیوان المطبوعات لموارد البشریة وأخلاقیات المهنةالتطور والتحول من منظور تسییر ا سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین -3

 .437، ص2010 ،الجامعیة، الجزائر
 . مرجع سابق،06/03منالأمر  163المادة  -4
 . 483مقدم سعید، مرجع سابق، ص -5
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ى، وهذا وظیفة إلى أخر  النقل نوعي أي من مكان عمله إلى مكان أخر، كما قد یكون هذا

في 1الإجراء لا ینبغي الخلط بینه وبین النقل لفائدة المصلحة الذي یمكن اتخاذه لأسباب تأدیبیة،

  .إطار مهامه لتحقیق المصلحة العامة

   

 عقوبات من الدرجة الرابعة :ثالثا

ن تطبق على الموظف وتتكون أالعقوبات التأدیبیة التي یمكن  ىقسأوتعتبر هذه العقوبات من 

  : من عقوبتین هما

 التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة  .1

دني مباشرة من الرتبة التي كان ینتمي إلیها، فتطبیق هذه أیتمثل في تعیین الموظف في رتبة 

ن یترتب عنه أن هذا التخفیض لا یمكن إود مثل هذه الرتبة، وفي الواقع فیفترض وجالعقوبة 

 . 2الإقصاء من السلك الذي یتبعه الموظف 

 : ن سلك المتصرفین یتكون من ثلاث رتب وهيإفوعلى سبیل المثال،

o رتبة متصرف مستشار 

o رتبة متصرف رئیسي 

o  رتبة متصرف 

نه ینزل إلى رتبة متصرف رئیسي، إمتصرف مستشار، فوبة التنزیل على ففي حالة تطبیق عق

مباشرة له وتصبح مهام الموظف المعني بالتنزیل هي تلك المحددة  ىالتي هي الرتبة السفلو 

  . 3ن راتبه ینخفض تبعا للتصنیف الجدیدأدة الأقل من رتبته الأصلیة، كما بالنسبة لرتبته الجدی

 

 التسریح .2

فة وتوقیف الحق في الحصول أو التمتع بالمنحة إذا ما تم وهو إجراء یترتب عنه فقد الص

تقدیرها نتیجة لتحول أو اختلاس أموال خاصة أو عمومیة متعلقة بالخدمة أو الإستقالة من 

                                     
 .438، صالمرجع نفسهمقدم سعید،  -1

 .438، صنفسهمرجع ال، مقدم سعید -2
 . 43باهي هشام، الدهمة مروان، المرجع السابق، ص 3
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الوظیفة مقابل مبلغ مالي، ویرى الأستاذ سعید مقدم أن المشرع الجزائري قد أفرط في أثار 

عندما منع الموظف محل العقوبة،  06/03ر من أم184التسریح أو العزل في نص المادة 

، زیادة على ذلك المتابعة الجزائیة في بعض 1التوظیف من جدید في الوظیفة العمومیة

 .الحالات

 خطاء المهنیة الجسیمة ومتابعة الجزاءالأ:  الثالثالفرع 

  حالة الخطأ المهني الجسیم : أولا 

یتم , ارتكاب الموظف خطأ جسیما یمكن أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة ةفي حال

  .توقیفه عن مهامه بصفة فوریة من قبل السلطة التي لها صلاحیة التعیین

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  58وإن كان المشرع قد أشار في أحكام المادة  

جسیم الناتج عن ،الخطأ الل على حد سواءأن أمر التوقیف في هذه الحالة یشم 1966لسنة 

، فإنه لم ف أو بسبب مخالفته للقانون العاملتزامات المهنیة من قبل الموظتقصیر في أداء الإ

الجدید و  2006لك في أحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العامة لسنة احة على ذینص صر 

راتبه  فصنالتوقیف  ة، یتعلق بإقرار المشرع أحقیة تقاضي المعني خلال فتر هذا الشأن في

الذي خول  1966،على خلاف القانون الأساسي لسنة ي وكذا المنح ذات الطابع العائليالرئیس

،أثناء مدة توقیفه ریر إذا كان المعني بالأمر یحتفظق التأدیب صلاحیة تقالسلطة التي لها ح

 ن تتجاوزأوالتي لا یمكن ،مرتبهمن مرتبه أو تحدید الحصة المقتطعة  ،بالاستفادة من كامل

الموظف في  ، الذي ذهب إلى حد حرمان59-85،وكذا الشأن بالنسبة للمرسوم رقمنصف مرتبه

 .2ستفادة من مرتبه طول مدة التوقیفمثل هذه الحالة من الإ

المتضمن القانون  03-06ویبدو أن المشرع من خلال نصه على هذا الإجراء في الأمر 

، وحاول أن ویة  لمبدأ قرینة البراءة من جهةالأساسي العام للوظیفة العمومیة، قد أعطى الأول

ن لا دخل لهم سوى یراعي الوضع الإجتماعي من جهة أخرى للموظفین الذي من المفترض أ

  .راتب الوظیفة 

                                     
 .239 - 238مقدم سعید، المرجع السابق، ص  1
، المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات 23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  2

 .العمومیة
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، أو لموقوف من الأخطاء المنسوبة إلیهمع الإشارة أنه في حالة ما إذا تمت تبرئة الموظف ا

یبي في القضیة في ،أو إذا لم یفصل المجلس التأدحقه عقوبة أقل من الدرجة الرابعةاتخذت في 

  .1من راتبه ، یسترجع المعني كامل حقوقه والجزء المخصومالآجال المحددة

  ئیةاحالة المتابعة الجز : ثانیا

یوقف الموظف محل متابعات جزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه بصفة فوریة من قبل 

  .السلطة التي لها صلاحیة التعیین

من القانون الأساسي العام للوظیفة  147وإن لم یشر المشرع صراحة من خلال أحكام المادة 

، أو بسبب تهمة خارجیة لا تدخل 2بعات جزائیة من قبل الإدارةالعمومیة أن تعلق الأمر بمتا

ة انر الإیقاف في هذه الخشف من منطوق المادة المذكورة، أن أمكالوظیفة،إلا أنه یست ضمن

،ولیس بسبب متابعات جزائیة بعد ارتكاب خطأ مهني جسیم انجرت طبق على الفرضیة الثانیةت

القانونیة الأساسیة التي تربط الموظف بالهیئة عقوبة التسریح التي تنهي العلاقة  عنه

  .المستخدمة

یبقى أنه ثمة إمكانیة استمرار المعني بالتوقیف بسبب المتابعات الجزائیة، من الاستفادة من جزء 

 06من الراتب لا یتعدى النصف مع تقاضیه مجمل المنح العائلیة، خلال مدة لا تتجاوز 

 .3أشهر، ابتداء من تاریخ التوقیف

في كل الأحوال، لا تسوى وضعیته الإداریة إلا بعد أن یصبح الحكم المترتب على و 

 .المتابعات الجزائیة نهائیا

  سلطة اتخاذ العقوبات التأدیبیة:الفرع الرابع

لقد سبق وأن تمت الإشارة إلى أن السلطة المختصة بإیقاع الجزاء التأدیبي تتمتع بسلطة 

على الخطأ الذي صدر عن الموظف،حیث لم یحدد في  تقدیریة في اختیار العقاب وتطبیقه

  .1النصوص القانونیة الخاصة بهذا الموضوع الخطأ والعقوبة المقررة له

                                     
 .133رشید حباني، دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة، مرجع سابق، ص   1
 .سابقالمرجع ، ال 03 – 06من الأمر  147المادة  2
 .134سابق، ص المرجع الرشید حباني، دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة،  3
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  سلطة اتخاذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة : أولا

تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین العقوبات من الدرجة الأولى والثانیة بقرار مبرر 

  .عد حصولها على توضیحات كتابیة من الموظف المعنيب

كما أنه حق توقیع الجزاءات من الدرجة الأولى یعود للسلطة الإداریة المختصة بالتعیین بینما 

یوجب المشرع على السلطة المختصة بالتعیین بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانیة ضرورة استطلاع 

  .2)لجنة المتساویة الأعضاءال(رأي هیئة 

  سلطة اتخاذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة: ثانیا

رجة الثالثة والرابعة بقرار تتخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین العقوبات التأدیبیة من الد 

  .،بعد أخذ الرأي الملزم من المجلس التأدیبيمبرر

لوظیفة العمومیة لسنة لعام لومن الملاحظ، أن المشرع قد أمد في القانون الأساسي ا

،على إجباریة أخذ رأي المجلس التأدیبي عند اتخاذ العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة 2006

 ،3رأي الذي یعد ملزم بالنسبة للسلطة المختصة بإتخاذ العقوبةال، وهو الرابعةو 

الأعضاء المنعقدة كما لا یمكن للإدارة توقیع عقوبة العزل إلا بعد أخذ رأي اللجنة متساویة 

  .4كمجلس تأدیبي

 الضمانات المقررة للموظف العام : المطلب الثاني

ینیر الإجراءات التأدیبیة ویزیل عتمها، وسلاحا للموظف لمواجهة  إن الضمانات لیست إلا ضوء

ن إحاطة الموظف إالتأدیبیة وتعسفها ونتیجة لذلك فانحرافات السلطة التأدیبیة قبل توقیع العقوبة 

مانات تأدیبیة قبل توقیع العقوبة التأدیبیة أو أثنائها أصبح من الأمور المستقر علیها حتى بض

                                                                                                                    
 .134سابق، ص المرجع الرشید حباني، دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة،  1
 .107، ص 1986یاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، سنة أحمد بوض 2
 .134سابق، ص المرجع الرشید حباني، دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة،  3
 .107، ص المرجع السابق أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر،  4
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في غیاب النص القانوني الذي یقرها، باعتبارها من الأسس التي تقتضیها المبادئ القانونیة 

  .1العامة وتملیها قواعد العدالة و الإنصاف

 

 وبة التأدیبیة الضمانات السابقة على توقیع العق: الفرع الأول

قر المشرع للموظف المتابع تأدیبیا جملة من الضمانات السابقة على اتخاذ العقوبة ألقد 

  : التأدیبیة في حقه، والتي تتمثل في

 إعلام الموظف بالتهم المنسوبة إلیه )1

ال التي یقوم بها الموظف تشكل ن الأعمأتعیین الت السلطة التي لها صلاحیة ادإذا أر 

یستوجب عقوبة تأدیبیة، كان واجبا علیها إعلام الموظف المخطئ بما نسب إلیه من  أخط

أخطاء وذلك من اجل تحقیق اكبر قدر من الشفافیة في المجال التأدیبي، وهذا ما كرسه المشرع 

المتابع حق الموظف  ىحیث نصت عل 06/03من الأمر  167الجزائري في ظل المادة 

الدعوى یوم من تحریك  15ئه من طرف السلطات التأدیبیة خلال ن یعلم بكل أخطاأتأدیبیا ب

 .2علما كافیا بكل الأخطاء المنسوبة إلیه هالتأدیبیة ضده حتى یكون ل

 حق الاطلاع على الملف التأدیبي  )2

ا الحق من أقدم الضمانات للموظف،ویعني إحاطة الموظف ذهو من حقوق الدفاع،ویعتبر ه

علما بكل ما یتعلق بمحاكمته تأدیبیا ولقد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ في العدید من 

على حق الموظف في اطلاعه على ملفه  167النصوص التشریعیة حیث نصت المادة 

یوما )   15( جل خمسة عشر أیطلع على كامل ملفه التأدیبي في ن أ و"التأدیبي بنصها

  .  3"من تحریك الدعوى التأدیبیة ءااابتد

  

  

 
 

                                     
 .95،ص 2008سعید الشتیوي، المسالة التأدیبیة للموظف العام، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة  1
 . سابقالمرجع ، ال 06/03من الأمر  167المادة  -2
 .قبساالمرجع ، ال 06/03الأمرمن  167المادة  -3
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 التحقیق التأدیبي   )1

 

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد بأنه لم یضفي الصفة الإلزامیة على إجراء 

یمكن للجنة " والتي تنص  06/03من الأمر  171التحقیق وهذا ما یفهم من نص المادة 

الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس تأدیبي طلب فتح تحقیق إداري من 

وذلك لتقصي الحقیقة  " في القضیة المطروحة تالسلطة التي لها صلاحیات التعیین قبل الب

لابد من  ن التحقیق یعد ضمانة جوهریةإة، وعلیه فوإصدار قرار التأدیب على أسس مشروع

ن تكون سندا أن كانت تصلح بإ ،فالشكاوى والبلاغات وتوقیع الجزاء على الموظفإتباعها قبل 

الإداریة  إلا أنها لا تصلح سندا لتوقیع الجزاء علیه ما لم تجري الجهة ،تهام الموظفلإ

  . 1یه الموظف المعنيفالمختصة تحقیقا تواجه 

 

 حق الموظف في الدفاع  )2

أهم الضمانات التي تحرص الدساتیر على النص علیها نظرا یعد حق الدفاع من 

لما یكفله من حق للمتهم في رد التهم المنسوبة إلیه، سواء مارسه بنفسه أو بواسطة مدافع عنه، 

، ات براءتهفهذا المبدأ یعد ضمانة أساسیة لتحقیق العدالة ووسیلة ضروریة لتمكین المتهم من إثب

طئ رد المخالفات المنسوبة یمكن حق الدفاع للموظف المخ ،2فهو حق مقدس لا یجب إهداره

ا ما جاء في ذتحمل في طیاتها دلیل تبرئته و ه لك عن طریق تقدیم الملاحظات التيذإلیه و 

لى إ ، و ..."دیم ملاحظات كتابیة أو شفویةیمكن للموظف تق"حیت جاء فیها 169نص المادة 

 ثباتلإمن جمیع الوسائل القانونیة  وظف المذنبنب ذلك یفرض حق الدفاع تمكین المجا

  .3ستدعاء أي شخص لأداء الشهادة سواء كان من بین الموظفین أو غیرهمإبراءته،كحقه في 

 

                                     
 . 100سعید الشتیوي، المرجع السابق، ص -1
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ) دراسة مقارنة( الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة علیه قوسم حاج غوثي، مبدأ التناسب في  2

 . 97،ص 2006/2007في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،

 . ،المرجع السابق  06/03من الأمر  169المادة  3
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 الضمانات المعاصرة لفرض العقوبة التأدیبیة : الفرع الثاني

طمئنان الموظف الخاضع للتأدیب من عدم تعسف السلطة التأدیبیة في استعمال زیادة لإ

سلطتها ألزمها المشرع باستشارة بعض الهیئات الاستشاریة كما ألزمها بضرورة تبلیغ القرار 

  التأدیبي المتخذ ضد الموظف  

 
 

 إلزامیة استشارة اللجنة المتساویة الأعضاء  -1

المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي ضمانة أخرى أضافها تعتبر اللجنة الإداریة 

المشرع للموظف في مواجهة الإدارة في حالة ارتكاب الموظف للخطأ یستوجب عقوبة من 

الدرجة الثالثة أو الرابعة ،حیث اوجب على السلطة التي لها صلاحیة التعیین إن تصدر قراراتها 

ي اللجنة ما یعني تقریر أكذلك بان یكون قرارها مطابقا لر بعد استشارة هذه اللجنة ، وإلزامها 

 .1ي اللجنة یجعل قرارها معیبا بعدم مشروعیتهاأعقوبة مخالفة لر 

 تبلیغ القرار التأدیبي  .2

ن القرار التأدیبي قرار إداري فردي فتطبق علیه القواعد القانونیة العامة المتعلقة بالتبلیغ، أبما 

والإداریة إضافة إلى النصوص القانونیة  الإجراءات المدنیةون والمنصوص علیها في قان

لتأدیبي إلى الموظف المعني تبلیغ قرارها اتلزم السلطات التأدیبیة بضرورة الوظیفیة العامة التي 

من الأمر  172أیام من تاریخ اتخاذه حیث نصت المادة  08جل لا یتعدى أخلال 

جل لا یتعدى ثمانیة أیبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة في "نه أعلى 06/03

حمایة للموظف من التنفیذ ،2" أیام من تاریخ اتخاذه هذا القرار، ویحفظ في ملفه الإداري) 08(

قر أمصالحه أمام القضاء، المفاجئ للقرارات  التأدیبیة والذي یحول دون تمكنه من الدفاع عن 

 .لیغ القرارات الإداریة الفردیة تبلیغا شخصیان یكون تبأالمشرع 

                                     
العمومي وقانون العمل، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا  التوظیفالتأدیبیة في قانون عبد الرؤوف كوشیح، الإجراءات  1

 . 34،ص 2003/2006للقضاء، زروني محمد، المدرسة العلیا للقضاء،
شكري اعمارة، الضمانات التأدیبیة للموظف العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص منازعات عمومیة، كلیة الحقوق  2

 . 37،ص2016-2015، سنة -ام البواقي –لسیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي والعلوم ا
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  الضمانات اللاحقة على توقیع العقوبة : الفرع الثالث

اتهامه وإصدار قرار إداري في هي الضمانات الأخیرة الممنوحة للموظف العمومي بعد 

،لم یبق له سوى هذه الضمانات وتتمثل في حق الموظف المدان التظلم من القرار حقه

ادر في حقه لدى مصدر القرار،بالإضافة إلى ضمانات أخرى وتتعلق بحق الإداري الص

  .1الطعن في العقوبة التأدیبیة لدى القضاء،وهو ما یعرف بالتظلم القضائي

هناك العدید من التعاریف التي جاء بها الفقه في هذا الشأن من بینها كل  :التظلم الإداري -1

في قرار أصدرته أضر بمصلحة أو مس موظف له أن یلتمس من الإدارة إعادة النظر 

 .2"تظلم"مركز قانوني،قصد إلغائه أو سحبه أو تعدیله وذالك في صورة شكوى 

انة أخرى للموظف في مواجهة تعسف الإدارة میعتبر الطعن القضائي ض :التظلم القضائي-2

الأخرى في في المجال التأدیبي والملاذ الأخیر بالنسبة للموظف عندما یستنفذ كافة الضمانات 

لیه من إلغاء العقوبات التأدیبیة وذالك بالتجائه للمرفق القضائي عن طریق إتحقیق ما یصبو 

 .3رفع دعوى إلغاء قرار إداري

  

  

                                     
 ،طالجزائر ،هومة للطباعة والنشر والتوزیع زائري بین النظري والتطبیقي، دار بلورنة احسن، الوظیفة العمومیة في التشریع الج 1

 .189ص ، 2019جوان
مذكرة ماستر تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق  ، الجزائري بولغیتي عزیزة، إجراءات التأدیب الموظف العام في القانون2

 .39، ص2018/2019والعلوم السیاسیة أدرار، 
 .44ص نفسه،مرجع البولغیتي عزیزة، 3
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 الطعن الإداري و الطعن القضائي في القرارات الإداریة التأدیبیة: الثاني الفصل

تعتبر عملیة الرقابة القضائیة من أقوى وأكثر أنواع الضمانات في دولة القانون حیث تترتب 

علیها حمایة حقوق، وحریات الإنسان بصفة عامة، وحمایة الموظفین العامین في مواجهة 

یسمح ، 1سلطة التأدیب بصفة خاصة نظرا للخصائص و الممیزات التي تتسم بها هذه الرقابة

مبدأ الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة بالطعن في أحكامها و قراراتها و هو أثر لمبدأ 

  .2سند و ضمان لحمایة المتقاضيالمشروعیة و 

منح المشرع للموظف العام ضمانات بعد صدور القرار المتضمن العقوبة التأدیبیة وهي بمثابة 

الفرصة الأخیرة له إذا لم تسعفه الضمانات المقررة له طیلة مراحل الإجراءات التأدیبیة  وأهمها 

اري وكذا أمام الجهة القضائیة حق التظلم في القرار الصادر ضده وهو مایعرف بالطعن الإد

  .المختصة وهو مایعرف بالطعن القضائي

نتناول فیه مسألة الطعن الإداري بالنسبة للقرارات  ومنه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین الأول

بالنسبة  أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة الطعن القضائيهذا في المبحث الأول،  التأدیبیة

 .للقرارات التأدیبیة

  

  

  

 

                                     
عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -1

  .25، ص1994الثالثة، الجزائر، الطبعة 
المجلة  ، 09-08 والإداریةالمدنیة  الإجراءات، وفقا لقانون  الإداریةبن عیشة عبد الحمید ، طرق الطعن في المواد  -2

  .339،  ص2020سمسیلت ی،  جامعة ت5الجزائریة للعلوم الاقتصادیة و السیاسیة و القانونیة ، العدد
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  الطعن الإداري بالنسبة للقرارات التأدیبیة: المبحث الأول

یعتبر التظلم الإداري إجراء من الإجراءات الإداریة غیر القضائیة التي تهدف إلى حل النزاعات 

في التطبیق، و من ثم أعتبر بدون تدخل القاضي وفي حالة الفشل تدخل الإجراءات القضائیة 

التظلم الإداري أداة هامة للإدارة لكي تساعد نفسها فیما أصدرته من تصرفات و قرارات التي 

أصبحت محل موضوع الطعن بعدم الشرعیة و تصحیحها بالتعدیل الكلي أو الجزئي، ذلك أن 

مراحلها الأولى عن  التظلم ما هو إلا إجراء لحل المنازعات القائمة بین الفرد و الإدارة في

الإداري ، و علیه سیتم تناول ماهیة التظلم 1التفاهم الودي و قبل المتابعة القضائیة طریق 

  ).المطلب الثاني (، شروط وإجراءات و آثار التظلم الإداري )المطلب الأول(

  ماهیة التظلم الإداري: المطلب الأول

 أخطائها وإعادة النظر في موقفها،یمنح التظلم الإداري للإدارة فرصة لإصلاح        

وبالنتیجة یخفف العبء على القضاء بإنهاء المنازعة الإداریة في بدایتها بشكل لا یؤدي بالإدارة 

  .2وفي ذلك توفیر للجهد والمال. إلى تطور الأمر إلى منازعة أمام القضاء

  )فرع ثان(التظلم الإداري ثم أنواع ) فرع أول(سنتناول ذلك من خلال تعریف التظلم الإداري 

  

  تعریف التظلم الإداري : الفرع الأول

الموظف العام أثناء المساءلة التأدیبیة یتمتع بمجموعة من الحقوق والضمانات، منها 

ماهو سابق على توقیع الجزاء أو العقوبة، ومنها ما هو معاصر له، ومنها ما یأتي بعده، ومن 

                                     
كآلیة لفض النزاع الإداري ، دراسة مقارنة ،بین نصوص قانون الإجراءات المدنیة بوزیفي شریفة ، التظلم الإداري  -1

وقانون الصفقات العمومیة ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، مجلة  08/09و والإداریة ة وقانون الإجراءات المدنی 154 /66

  .887، ص  2020، ماي  01العدد , صوت القانون ، المجلد السابع 
و  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتن، مدى فعالیة التظلم الإداري كإجراء للتسویة الإداریة الودیة للمنازعةفي قانون كمون حسی -2

  .154، ص2018القوانین الخاصة، مجلة الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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بعد توقیع الجزاء هي حق الموظف في الطعن في القرار قبیل الحقوق والضمانات التي تأتي 

  .1التأدیبي سواء كان طعنا إداریا عن طریق التظلم أو طعنا قضائیا عن طریق دعوى الإلغاء

 :تعریف التظلم الإداري لغة: أولا

التظلم لغة هو طلب رفع الظلم أو العنت، وتظلم منه أي شكا منه ظلمه والمتظلم الذي یشكو 

والمتظلم أیضا المظلوم، وقال تظلمني فلان فظلمه تظلیمة أي أنصفه من ظالمه  رجلا ظلمه

  .2وإعانة علیه ویقال ظلمته فتظلم أي صبر على الظلم

  :تعریف التظلم الإداري اصطلاحا وقانونا: ثانیا 

 فوردت العدید من التعریفات له جاء بها الفقه اصطلاحا: 

للمتهم لمواجهة ما تصدره الإدارة ضده من وسیلة كفلها القانون ":فیعرف على أنه

جزاءات یعتقد عدم مشروعیتها ویلتمس منها إعادة النظر في قرارها الذي أضر بمركزه 

القانوني بالسحب أو التعدیل وهو طریق یسلكه الموظف العام الذي صدر ضده القرار 

  3.التأدیبي قبل اللجوء إلى القضاء

لتماس إلى الجهة الإداریة التي إة بتقدیم ویعرف كذلك بأنه توجه صاحب المصلح

أصدرت قرار یعتقد صاحب المصلحة انه غیر شرعي أو مجحف بحقه، ویطلب منها 

  4.فیه الرجوع عن قرارها

                                     
الدراسات القانونیة المقارنة،جامعة حسیبة بن كیلالي عواد، حق الموظف العام في التظلم ضد القرارات التأدیبیة، مجلة  -1

  1116،  ص 2021بوعلي الشلف، 
  .650، دار لسان العرب ، بیروت ، بدون سنة نشر ،ص  2جمال الدین محمد بن منظور ، لسان العرب ، المجلد -2
  .1117كیلالي عواد، المرجع نفسه، ص -3
في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، د ط ج ، الجزائر عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة  -4

  .366، ص1995،

؛ محمد حسین إحسان إرشید، التظلم الإداري كسبب لإنقطاع میعاد رفع دعوى الإلغاء ،أطروحة ماجستیر في القانون 

  15، ص  2016العام،كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس ،فلسطین ،سنة 
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اعتراض كتابي یقدمه من صدر بشأنه :"بأنهالدكتور محمد إبراهیم خیري الوكیل  هویعرف

القرار الإداري أو التأدیبي إلى السلطة المختصة، یبدي فیه المعترض عدم رضائه عما 

تضمنه القرار الصادر بشأنه، لأنه مخالف للحقیقة ویتسم بعدم المشروعیة ، ویطلب فیه 

لمعترض قبل لجوئه اإعادة النظر بتعدیل القرار أو سحبه أو إلغائه، وهو طریق یسلكه 

  .1للقضاء، ویمثل قطع لسریان میعاد دعوى الإلغاء وحالة من حالات إطالة مدتها

وسیلة لحل المنازعات الإداریة ودیا، أي بین الإدارة : ویعرف التظلم الإداري على أنه 

والمخاطبین بأعمالها دون تدخل القضاء في ذلك، لذا یطلق علیه الأستاذ أحمد محیو 

انطلاقا من كونها دعاوى ترفع أمام الإدارة نفسها لذا فهي تتمیز ) اوى الإداریةالدع(إسم 

  2.عن الدعاوى القضائیة التي ترفع أمام القاضي

نستخلص مما تقدم أن التظلم الإداري یرتكز في تعریفه على ثلاثة أطراف، یتمثل 

صاحب  الطرف الأول في وجود قرار إداري نهائي یتظلم منه، والطرف الثاني في

الشأن، أو كل ذي مصلحة أضر القرار بمركزه القانوني والطرف الثالث في الجهة 

  3.الإداریة مصدرة القرار المتظلم إلیها أو الجهة الرئاسیة لها

  أما قانونا فقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا المصریة في معرض تعریفها للتظلم الإداري

القرار الإداري أو التأدیبي، یقدمه العامل إلى الجهة وسیلة إداریة للتظلم من " بأنه 

الإداریة عسى أن تعدل عن قرارها فتسحبه، وتكفي العامل مئونة الالتجاء إلى التقاضي 

  4".  طلبا لإلغاء القرار

                                     
محمد إبراهیم خیري الوكیل ، التظلم الإداري في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، طبعة سنة  -1

  16، ص  2012
مریة العقون، محمد بركات ، تنظیم التظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة  -2

  .390، ص2017، صادرة عن جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة ،سنة  01، العدد 10،المجلد
،شهادة ماجستیر ) دراسة مقارنة(الروسان ،التظلم الإداري كضمانة لاحقة للجزاء التأدیبي  ‟محمد توفیق″مصطفى عبد االله  -3

  .90، ص .2010،كلیة الحقوق ،جامعة جرش الأهلیة ، سنة 
  .91الروسان ، المرجع السابق ،ص ‟محمد توفیق″ مصطفى عبد االله -4
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ویكون التظلم الإداري في معظم الحالات بمثابة تعبیر من المتظلم عن رفضه للجزاء 

داري أو التأدیبي الصادر بشأنه، ویطالب فیه المتظلم بتعدیل الموقع علیه ، أي القرار الإ

القرار أو إلغائه أو سحبه، وتملك الجهة الإداریة المتظلم لها حیال هذا التظلم مجموعة 

  من الحقوق والامتیازات تفوق تلك التي یتمتع بها المتظلم، ویحقق المتظلم مصلحة لكل

لشأن الذي صدر في شأنه القرار، وجهة من جهة الإدارة مصدرة القرار، وصاحب ا 

وهو یوفر الكثیر من الوقت والجهد والمصاریف على الطرفین في حالة اللجوء ، 1القضاء

  .2إلى القضاء

من قانون الإجراءات المدنیة  830أساسه القانوني في المادة  یجد التظلم الإداري 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ،تقدیم تظلم :" التي نصت على أنه  3والإداریة

  .4أعلاه 829إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

یمكن للموظف الذي كان محل : أنه  06/03من الأمر رقم  175كما نصت المادة    

، أن یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة  عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة و الرابعة

  5.في أجل أقصاه شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار

  

  :أنواع التظلم الإداري: الفرع الثاني

یهدف التظلم الإداري إلى إتاحة الفرصة للأفراد لمراجعة الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء لحمایة  

  حقوقهم، وإفساح المجال للإدارة كي تراجع نفسها وتعید النظر فیما أصدرته من قرارات

                                     
    18محمد إبراهیم خیري الوكیل ، المرجع السابق ، ص  -1
  .596 ،ص 2018بوطبة مراد ،نظام الموظفین في القانون الإداري ،دار هومة للطبع والنشر و التوزیع ،الجزائر،سنة -2
  .2008لسنة  21الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج ر ع ،یتضمن قانون  2008فیفري23،مؤرخ في  08/09قانون رقم  -3
یحدد أجل الطعن "  هعلى أن، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09-08من القانون رقم  829تنص المادة  -4

الفردي ، أو من تاریخ نشر  يالقرار الإدار بأربعة أشهر ، تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من  الإداریةأمام المحكمة 

  "القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي 
،قدمت هذه الدراسة ) دراسة مقارنة بالقانونین الكویتي و الأردني(مشعل محمد العجمي ،الضمانات التأدیبیة للموظف العام ، -5

لعام ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام ،  قسم القانون ا

 .115،ص2011الأوسط ، 
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، و التظلم قد یكون ولائیا أو 1قد تكون جائرة أو غیر مشروعة في حق من أصدرته ضدهم 

  .رئاسیا

  

  : التظلم الولائي: أولا

داري عبارة عن طعن إداري یقوم به من یرید مقاضاة الإدارة و یكون في شكل الإإن التظلم 

یوجه إلى السلطة الإداریة المختصة طاعنا في مشروعیة أعمالها الإداریة غیر  احتجاج

  .2المشروعة بغیة مراجعة تصرفاته

الشخص الذي قام بإصدار القرار التأدیبي المطعون فیه  یتم التظلم الولائي عند تقدیم التظلم أمام

، ویعتبر التظلم الولائي من أضعف أنواع التظلمات لأسباب كثیرة أبرزها عدم توافر وصف 

الحیاد واجتماع صفة الخصم والحكم في من یتلقى التظلم وهو ما یضعف القیمة العملیة للتظلم 

  .كثیرا

 

  :التظلم الرئاسي : ثانیا 

الرئاسي هو التظلم الذي یوجه إلى السلطة الإداریة التي تمارس السلطة الرئاسیة على  التظلم

، طالبا 3أو التي قامت بالعمل المادي محل التظلمالمصدرة  للقرار الإداري   السلطة الإداریة

  .4منها  سحب القرار أو تعدیله 

ف الذي كان محل عقوبة ومن قبیل الطعن الرئاسي طلب إعادة الاعتبار الذي بإمكان الموظ

تأدیبیة من الدرجة الأولى والثانیة أن یقدمه إلى السلطة التي لها صلاحیات التعیین بعد سنة 

                                     
  390المرجع السابق، ص مریة العقون ، محمد بركات ،  -1
  .161كمون حسین ، المرجع السابق، ص -2
  78أحمد محیو ، المنازعات الإداریة ، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د س ، ص -3
الموظف العام ، دراسة مقارنة ، كلیة الحقوق الجامعة الأردنیة ، الطبعة الأولى ، دار للنشر  ولید سعود القاضي ، ترقیة -4

  307، ص2012والتوزیع ،
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من تاریخ اتخاذ القرار، وإذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة یكون إعادة الاعتبار بقوة القانون 

  1"بعد مرور سنتین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة

 

  م أمام لجنة خاصةالتظل:ثالثا 

لایكون للتظلم الإداري الرئاسي والولائي فعالیة ، بسبب إصرار الإدارة على المحافظة على عدم 

لذا عمل المشرع الجزائري على إنشاء هیئة إداریة خاصة تدعى  ، 2تغییر قراراتها الإداریة 

تنفیذي  رقم لجان الطعن مهمتها إعادة النظر في هذه القرارات وذلك بموجب المرسوم ال

20/199 .  

تنصب في كل قطاع وزاري ولدى كل والي لجنة طعن  ″نجد أن المشرع الجزائري قد نص 

تحدث في كل وزارة وفي كل ولایة لجنة ...«أو ، 3‟یرأسها الوزیر أو ممثله أو الوالي أو ممثله

رسوم المن م 47كما نصت المادة » الطعن یرأسها الوزیر أو الوالي أو ممثل أحدهما تباعا

 تكون لجان الطعن، لدى كل وزیر أو وال وكذا لدى أي″، السالف الذكر 199- 20تنفیذي رقم 

مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومیة لكل مجموعة أسلاك موظفین 

  .تتساوی مستویات تأهیلهم

  من تكون اختصاصات لجان الطعن بعد إخطارها من الموظف بالعقوبات التأدیبیة

 : ما یلي 163الدرجتین الثالثة والرابعة و المنصوص علیها في المادة 

o التوقیف عن العمل من أربعة أیام إلى ثلاثة أیام . 

o  التنزیل من درجة إلى درجتین . 

                                     
بوكراع عبد السلام، بوجمعة نذیر،منازعات الوظیفة العمومیة وخصوصیاتها في التشریع الجزائري ،مذكرة ماستر ،كلیة  -1

  .24، ص  2019/2020سنة  الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم الحقوق ،
  .162،ص  2003كمال رحماوي ، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ،دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط  -2
اللجنة المتساویة الأعضاء وتشكیلها و  اختصاص،المتضمن  1984جانفي  14المؤرخ في  84/10المرسوم  22المادة  -3

  .، الملغى 1984جانفي  17، بتاریخ  3عدد تنظیمها وعملها ،ج ر ، 

  .، المرجع السابق  2006 یونیو 15 في المؤرخ06  -03 من الأمر 165المادة : 



 الإداریة التأدیبیةالطعن الإداري و الطعن القضائي في القرارات :     الفصل الثاني

 

 

33 

o النقل الإجباري . 

o  التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة. 

o 1.التسریح 

  

 یوما من  15ة فبعدما كانت المهل ام هذه اللجانأما فیما یخص میعاد تقدیم الطعون أم

، أصبحت بعد صدور الأمر الملغى  84/10رار بموجب المرسوم تاریخ تبلیغ بموجب الق

من تاریخ التبلیغ القرار التأدیبي إلى  ابتداءیوما  30المتعلق بالوظیفة العمومیة  06/03

و الرابعة أن المعني و یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة 

من تاریخ تبلیغ  ابتداءصة في أجل أقصاه شهر واحد یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المخت

 ‟3،و یترتب على الطعن المرفوع في الأجل المحدد أثر تعلیق العقوبة الصادرة2القرار

  

من تاریخ تقدیم  ابتداءیوما  45یتعین على  لجنة الطعن إصدار قراراتها كتابة في أجل أقصاه  

التظلم إلیها من طرف الموظف المعني، أما إذا لم تجتمع أو لم تبد رأیها في الأجل المحددة 

، یعاد إدماج الموظف في وظیفته المحتمل للموظف و في هذه الحالة یمكن إنهاء حالة التوقیف

جنة الطعن و یسترجع كامل حقوقه و تبقى العقوبة المسلطة علیه موقوفة إلى غایة إصدار ل

  4قرارها في القضیة

لا یمكن لموظف عضو في لجنة الطعن حضور الاجتماع إذا كانت هذه اللجنة بصدد إبداء 

، أعضائها على الأقل¾ ور ، لا تصح مداولتها إلا بحض5رأي في مسألة تخصه بصفة فردیة

                                     
ماجستیر ، كلیة  عمراوي حیاة ، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسائلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة-1

  .110- 109، ص  2012/ 2011الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، سنةالحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم 
  .، المرجع السابق03 -06رقم من قانون  175المادة  -2
  .، المرجع السابق199-20من المرسوم التنفیذي رقم  54المادة  -3
  .المرجع السابق ،199-20من المرسوم التنفیذي رقم  55المادة  -4
  .المرجع السابق ،199-20م التنفیذي رقم من المرسو  60المادة  -5
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و یصح عندئذ اجتماعها إذا  أیام 8وعند عدم اكتمال النصاب تستدعى من جدید في أجل 

  .1حضر نصف أعضائها

نستخلص أن المشرع أقر اللجوء إلى لجنة الطعن في حالة عدم مشروعیة القرار سواء للموظف 

أو الإدارة ثم تقوم لجنة الطعن في الفصل في القرار إما بالتعدیل أو السحب ، وتعتبر قراراتها 

  رة ، وهذا ما أكده مجلس الدولة في إحدى قراراتهملزمة یستوجب تطبیقها سواء للموظف أو الإدا

المستأنف علیه أستاذ مساعد بجامعة الشلف أحیل على المجلس التأدیبي لازدواجیة الوظیفة  ″

وأن المستأنف علیه وظف بجامعة الشلف بالموازاة مع جامعة بومرداس ، وعلى إثر ذلك إقترح 

، إلا أن المستأنف علیه رفع طعنا أمام لجنة  31/03/2003المجلس التأدیبي تسریحه بتاریخ 

وقررت إلغاء رأي المجلس التأدیبي بسبب عدم  06/03/2007بتاریخ  اجتمعتالتي الطعن و 

المؤرخ في  85/59من المرسوم  130الآجال القانونیة المنصوص علیها في المادة  احترام

ثم إعادة إدماج المستأنف  06/03/2007حیث أنه بموجب القرار المؤرخ في  1985/ 23/03

  2.‟علیه في منصب عمله 

  

  و إجراءات وآثار التظلم الإداري شروط : المطلب الثاني 

الدساتیر الجزائریة ، لذلك 3الموظف العام عبارة عن وسیلة لضمان وجود السلطة وسیادتها

المتعاقبة تضمن مبدأ حیاد الإدارة  بضمانات مساندة و مرافقة للمبدأ باعتباره من المرافق الهامة 

من الدستور  26، نصت المادة  4الة الحقوق والحریاتلحسن سیر المرافق العمومیة و كف

                                     
  .المرجع السابق ،199-20من المرسوم التنفیذي رقم  62المادة  -1
مذكرة ماستر تخصص قانون إجتماعي، كلیة ، إنهاء علاقة العمل في قانون الوظیف العموميكمال فرقاني،اوردش نجیة،   -2

  .64ص ، 2016تیزي وزو،   –الحقوق والعلوم السیاسیة، ىجامعة مولود معمري 
في القانون العام ، جامعة ابي بكر  دكتوراه، رسالة العامة في التشریع الجزائري الإدارةبوحفص سیدي محمد، مبدأ حیاد  -3

  . 136،ص2007-2006بلقاید ، تلمسان 
، مذكرة ماجستیر تخصص دولة و مؤسسات، جامعة ابن عكنون الجزائر  الإدارةالضمانات القانونیة لمبدأ حیاد لبید مریم،  -4

  . 4،ص2013-2014، 
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الإدارة في خدمة المواطن یضمن القانون عدم تحیز "على هذا المبدأ  2020الجزائري لسنة 

  .1"الإدارة 

تعد العقوبة التأدیبیة من أهم وأخطر عناصر النظریة العامة للتأدیب، وذلك لما تسببه من 

للموظف، وعلاقته بوظیفته، كما أنها من أهم وسائل الإدارة تأثیر سلبیي على المركز القانوني 

لضمان احترام القواعد القانونیة وتحقیق السیر المنتظم والفعال للمرافق العامة، فهي تعد 

إجراءتنظیمیا خاصا بالجهات الإداریة، ناشئ ومترتب على رابطة التوظیف القائمة بین الموظف 

  .2والجهة الإداریة

، النتائج والآثار )الفرع الأول (ن خلال شروط و إجراءات التظلم الإداري سنتناول ذلك م 

  ).الفرع الثاني(المترتبة على رفع التظلم الإداري 

  

  شروط و إجراءات التظلم الإداري :  الفرع الأول

  یشترط شروط شكلیة و أخرى موضوعیة

  :الشروط الشكلیة لرفع التظلم الإداري) أولا

احترام الإجراءات و الشروط الشكلیة حتى یكون تظلمه مقبول شكلا،وأن یتعین على المتظلم 

یكون التظلم الإداري مكتوبا یقدم للجهة الإداریة المختصة حتى یكون  دلیل إثبات لباقي 

  :الإجراءات اللاحقة على رفعه،وتتلخص الشروط الشكلیة في

 أن یقدم التظلم من طرف صاحب الشأن .1

الشخص الذي مسه القرار أو المضرور منه هو المرخص له بإقامة دعوى 

الإداري مرحلة سابقة على إقامة  فالتظلم) المصلحة و الصفةشرط (الإلغاء 

  دعوى الإلغاء، ولا ینقطع میعاد 

                                     
، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء 2020دسیمبر 30المؤرخ في  442 -20مرسوم رئاسي رقم  -1

  2020/...30/12صادرة في  ، 82نوفمبر ، ج ر عدد 1
أطروحة ،  لموظف العام في المجال التأدیبي دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائريضمانات ا،  بوادي مصطفى  -2

  .206،ص 2014- 2013لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، 
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الطعن بالإلغاء إلا بالنسبة لمن تقدم بالتظلم، فلا یستطیع شخص آخر غیره 

وى الإلغاء بعد مضي أكثر من ستین یوما على صدور الاستناد إلى ذلك في رفع دع

  .1القرار، ویستوي أن یكون التظلم صادر من صاحب الحق أو من یمثله قانونا

  

لا یجوز للشخص التقاضي ما یكن له صفة و مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون و 

كما یثیر تلقائیا یثیر القاضي  تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه، 

، یتبیّن أن كل من یوّد رفع دعوى أمام القضاء یجب 2انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

أن یكون ذا صفة وصاحب مصلحة، وبذلك یستوي رافع دعوى الإلغاء بغیره من 

  3المتقاضین، و یضاف لذلك شرط الأهلیة 

  

 أن یقدم التظلم إلى الجهة الإداریة المختصة .2

  

مختصة تلك الجهة التي تملك سلطة فحص التظلم و الرد سواء كان الجهة ال

التظلم ولائیا أو رئاسیا أو إلى لجنة مختصة، إلا أنه نظرا للتشابك بین أجهزة الإدارة العامة، 

  .فقد أبدى القضاء بعض التساهل من جانبه في تطبیق القاعدة السابقة 

لتمدید میعاد الطعن عندما ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى قبول التظلم كسب 

تكون الجهة غیر مختصة التي قدم إلیها التظلم تتبع الجهة المختصة إداریا وذلك بإحالة 

الجهة الإداریة غیر مختصة للتظلم إلى الجهة المختصة و یبقى المعیار في حالة تمدید 

ها بإحالة حتى في حالة قیام الجهة الإداریة غیر مختصة نظرا لوجود التزام قانوني یجبر 

من  23التظلمات الواردة إلیها إلى الجهة الإداریة المختصة و هذا ما نصت علیه المادة 

المنظم للعلاقات الإدارة و  1988جویلیة  04: الصادر بتاریخ  131-88المرسوم 

المواطن، وذلك بنصها وإذا قدم لمصلحة أو هیئة طلب لا یدخل في اختصاصها فبإمكانها 

                                     
  .133ص  السابق،المرجع  الوكیل،إبراهیم خیري  محمد -1
  المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق  الإجراءاتالمتعلق بقانون  09- 08من قانون رقم  13المادة  -2
  .المرجع السابق المدني،المتعلق بالقانون  ،58-75م ن القانون رقم 40المادة  -3
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ن تحول الطلب المذكور إلى المصلحة أو الهیئة المعینة مع إشعار بقدر المستطاع أ

ب -الطالب بذلك في الوقت ذاته وهذا ما أكدته الغرفة الإداریة بحیث قررت في قضیة ع

  :ما یلي 21/12/1985:ضد وزیر الداخلیة بتاریخ 

  

التدریجي أو ، أن الطعن الإداري من الثابت حسب المبدأ المعمول بهحیث أنه إذا كان (

الولائي یوجه وجوبا للسلطة المؤهلة للفصل فیه ، فانه مع ذلك من المعقول عندما ینصب 

الغلط على الوزیر غیر المختص أن تعمل هذه الأخیرة على تحویل الطعن إلى السلطة 

  1).المختصة(

  

 أن یقدم التظلم خلال الآجال والمواعید المحددة .3

لقانونیة یجب أن یتم تقدیمه من طرف الموظف حتى یرتب التظلم الإداري آثاره ا

من  830صاحب الشأن في الآجال القانونیة المحددة لذلك، حیث تنص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أجال تقدیم التظلم الإداري بصفة عامة 

أشهر ابتداء من تاریخ نشر أو تبلیغ القرار الإداري، لكن  04في أجل 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة من خلال المادة  06/03الأمر

منها نصت على أجال تقدیم الموظف العام لتظلمه ضد القرارات التأدیبیة  175

التي أقرت عقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة أمام لجنة الطعن في أجل شهر 

  واحد من تاریخ تبلیغ القرار التأدیبي، 

ل تقدم التظلم الإداري یجعل القرار التأدیبي محصنا رغم حیث أن مضي أجا

العیوب التي تشوبه، وبذلك یفقد الموظف العام حقه في مخاصمته إداریا، ویبقى 

                                     
،سنة  1خالد خوخي ، التسویة الودیة للنزاعات الإداریة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر -1

  .69، ص  2011/2012
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له حق مخاصمته أمام القضاء فقط مادام أجل رفع دعوى الإلغاء لم ینقضي بعد 

  1.رة آنفامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكو  830حسب نص المادة 

والعبرة في تحدید تاریخ تقدیم التظلم تکون بتاریخ وصوله الفعلي إلى الجهة 

أي أن العبرة بتاریخ الوصول الفعلي للتظلم المتظلم إلیها صاحبة الاختصاص، 

إلى الجهة المتظلم إلیها، وقید هذا التظلم في السجل المیعاد لذلك ولیس من 

  .2بالبریدتاریخ تحریره أو من تاریخ إیداعه 

 أن یقدم التظلم ضد قرار إداري تنفیذي قابل للتظلم فیه .4

القرار الإداري على أنه عمل قانوني إنفرادي صادر عن هوریو  یعرف الفقیه

  .3هیئة إداریة یهدف إلى إحداث أثر قانوني

 إثبات القیام بإجراء التظلم .5

یتعین على المعني من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنه  830 طبقا للمادة

بالأمر إثباته بكل الوسائل الممكنة حیث یقع عبء الإثبات على الشاكي طبقا 

  .عدة المعروفة البینة على من ادعىللقا

ففي حالة الرد الصریح من الإدارة على الشكوى یعتبر هذا الرد بمثابة دلیل لقیام 

  4.الشاكي بالشكوى

یمكن للمعني إثبات وجودها،بكل وسائل أما في حالة سكوت الإدارة على الشكوى 

الإثبات المكتوبة والممكنة ، كوصل إرسال الشكوى بالبرید الموصى به،نسخة من 

رسالة الشكوى مؤشر علیها بالاستلام وتاریخه من جهة المودع إلیها وهو 

  5.الفقرة الأخیرة 830مانصت علیه المادة 

                                     
  .1130، ص عواد،  المرجع السابق كیلالي -1
  .145، ص محمد إبراهیم خیري الوكیل، المرجع السابق -2
مجلة ، 10، العدد1، دراسة تحلیلیة حول المفهوم والخصائص، المجلد يللقرار الإدار مسعودي هشام،الطبیعة التنفیذیة  -3

  .150- 149الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،جامعة المسیلة،  
  17/5/2022تاریخ الزیارة  - 6https://www.tribunaldz.com/forum/t450الرابط  -4
  .397مریة العقون ،محمد بركات ، المرجع السابق ، ص   -5
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 .الشروط الموضوعیة لرفع التظلم الإداري) ثانیا

الشروط الموضوعیة فتتعلق بموضوع التظلم ومضمونه،حیث یجب أن تتوفر في التظلم حتى 

  .یؤدي الغرض منه

  

 أن یكون التظلم واضحا وجلیا-1

تحدید الهدف سواء بسحب القرار وإلغائه أو تعدیله فإذا كانت القاعدة العامة أن التظلم لا 

  :الآتیةیشترط فیه شكل معین وأن یشمل التظلم على البیانات 

  

 المتظلم وعنوانه ووظیفته اسم. 

  تاریخ صدور القرار والمتظلم منه وتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة أو في الواقع

 . في النشرات المصلحیة أو تاریخ إعلان المتظلم بهالمصریة أو 

   موضوع القرار المتظلم منه وللأسباب التي بني علیها التظلم ویرفق بالتظلم

 .المستندات التي یرى المتظلم تقدیمها

أما إذا كانت البیانات المذكورة في التظلم غیر كافیة للدلالة على المتظلم أو على قصده بحیث 

مجهولا فإنه یقع باطلا لأنه لا یعتبر تظلما بالمعنى الذي قصده المشرع وبالتالي تجعل التظلم 

فإنه لا ینتج أثرا فیما یتعلق بمیعاد إقامة الدعوى،هذا أو یخضع تقدیر ما إذا كان التظلم مجهولا 

ى أم لا لرقابة القضاء،حیث یملك وحدة تقدیر ما إذا كان البیان الذي تم اكفاله جوهریا مؤثرا عل

  1.السلامة الشكلیة للتظلم من عدمه

  

 أن یكون التظلم مجدیا مبني على أسباب قانونیة أو واقعیة مؤثرة-2

یجب أن یبنى الشكوى على أسباب قانونیة أو واقعیة موجودة فعلا أثرت على المراكز 

القانونیة حتى یكون للإدارة إمكانیة النظر فیها ، والجدوى من ذلك تظهر من خلال مدى 

                                     
بن  ، جامعة عبد الحمیدكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ي القانون الجزائري، مذكرة ماستر، التظلم الإداري فبلغالي الجمیعي -1

  .29- 28، ص 2020/2021بادیس مستغانم سنة 
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كانیة قبول الجهة الإداریة للتظلم من عدمه ، فلكي یكون التظلم الإداري مجدیا لابد أن یكون إم

  1.للجهة الإداریة القدرة على التصرف معه،من الناحیة القانونیة تعدیل،إلغاء أو سحب

 

  النتائج والآثار المترتبة على رفع التظلم الإداري :الفرع الثاني

  

للتظلم الإداري السابق آثار هامة على القرار الإداري محل یترتب على الطابع الإلزامي 

 التظلم بحیث یساهم في تحریك الرقابة الإداریة على القرار الإداري غیر المشروع و في حالة

للتظلم الإداري المسبق أو رفضه فإنه یفتح باب المخاصمة القضائیة بالإضافة  الاستجابةعدم 

ي محل التظلم وإنما الإدارة وحدها هي التي تتمتع بهذه عدم وقف تنفیذ القرار الإدار إلى 

  .2السلطة

  النتائج المترتبة على تحریك التظلم الإداري بالنسبة للأطراف:أولا

یترتب على تقدیم التظلم الإداري مجموعة من النتائج بالنظر للعلاقة الموجودة بین أطرافه، 

  :وهو ما سنختصره فیما یأتي

  

 بالنسبة للشخص المتظلم لإدارينتائج التظلم ا .1

یجــوز للجهــة الإداریــة فحــص الــتظلم والتأكــد مــن مــدى مصــداقیته و الرًد علیه إذا 

، قد یؤدي هذا إلى تحقیق صاحب 3رأت ذلك أو تبین لها ما یدعي صاحب المصلحة 

  .المصلحة عبء المنازعة القضائیة من حیث الوقت المخصص لها

  

  

                                     
  .398، المرجع السابق، ،ص مریة العقون، محمد بركات -1
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان،  الإداریةعیساني علي ، التظلم و الصلح في النازعات  -2

  .136، ص 2007
في قواعد المرافعات  أمام دیوان المظالم ، مجلة جامعة الملك عبد العزیز    الإداريمحمد  بوزید ، التظلم  ، الدین الجلالي -3

  .293، ص2014الاقتصاد و الادارة ،  السعودیة ، 
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، یترتب على تقدیم التظلم الاداري حصول المتظلم على 1لإداريالعلم بالقرار ا  . أ

حقوقه والحفاظ على مصالحه المشروعة وإزالة الأضرار المادیة والأدبیة اللاحقة 

به نتیجة لصدور القرار الإداري المتظلم منه والذي یعتبره المتظلم مجحف بحقه إذا 

هة الملاحظات اقتنعت الإدارة المتظلم إلیها بمشروعیة أسباب التظلم ووجا

والاعتراضات ومن ثم ینتهي النزاع القائم بین صاحب المصلحة وبین الإدارة 

 المعنیة بطریقة سلیمة ودیة دون الحاجة لجوء إلى القضاء ، 

  

ومن جهة أخرى فإن من المنطقي أن یترتب على تقدیم المتظلم لتظلمه نتیجة مفادها 

أنه لن یتقدم بهذا التظلم إلا إذا علم وأحاط أنه قد علم بالقرار المتظلم منه على اعتبار 

  .بهذا القرار

 إفصاح المتظلم عن رفضه للقرار الإداري   . ب

أن تقدیم المتظلم لتظلمه یؤدي بطریقة غیر مباشرة على قیام الدلیل على علمه بالقرار 

، یتظلم أصلا ویعتبر تقدیم التظلم كذلك إفصاحا من قبل صاحب 23الإداري لأنه لا

رغبته في رفض القرار الذي ألحق به ضررا وبالتالي قد وضع الإدارة أمام  الشأن عن

أحد خیارین هما الجوء إلى الحق الودي بإعادة النظر في القرار أو سلوك الطریق 

  .القضائي بكل مشاقه وفعلا عن تحمل أعباء المصاریف المالیة

  

 التظلم نتائج التظلم الإداري بالنسبة للجهة الإداریة المقدم لها -2

بالنظر إلى الموقف الذي تتخذه الجهة الإداریة  )التظلم الإداري(تختلف نتائج الشكوى

  المقدم لها

 

                                     
قانون إداري ، جامعة محمد خیضر لعلاونة سلیمان، نظریة العلم الیقیني في القضاء الجزائري ، ماستر أكادیمي تخصص  -1

  .10، ص2012-2011بسكرة ، 
  .35المرجع السابق ، ص ,بلغالي جمیعي  -2
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 .حالة قبول التظلم الإداري  . أ

قد تقبل الجهة الإداریة الموجه لها التظلم ،فتقوم بتلبیة طلب المعني بإلغاء ، تعدیل ، 

إذا شابه عیب مشروعیة، وبذلك أو استبدال القرار الإداري أو حتى سحبه ، تصحیحه 

  .یكون التظلم حقق هدفه والغرض المرجو منه

 

 :ونمیز في هذه الحالة بینحالة رفض التظلم الإداري   . ب

  

  الجهة الإداریة المتظلم إلیها ترفض ما ورد إلیها من الرفض الصریح للتظلم الإداري

 .طلبات ومقترحات لعدم اقتناعها

  عن القیام  وهو تمتنع الإدارة حالة سكوت الإدارة(الرفض الضمني للتظلم الإداري

بأي تصرف قانوني، أو إجراء مادي تجاه القرار الإداري المتظلم منه طیلة سریان 

 .المیعاد القانوني وحتى الیوم الأخیر منه 

  

  نتائج التظلم الإداري بالنسبة للجهات القضائیة المختصة3 -

التشــریعیة فــي إشتراط التـَظَلم إجــراءا ممهــدا للدعــوى إن النظــرة المتعمقــة للحكمــة 

الإداریــة، لا تقــف عنــد حــد عــدّه شــرطا لقبولهــا فحســب، بــل أن المشــرع حــرص مــن خــلال 

ا مــع اشتراطه لــه عنــد تقدیــم الطعــن أمــام المحكمــة الإداریــة، أن تقــوم الإدارة بحــل مشــكلاته

  .1المواطنیــن بنفســها

  

  

  

  

 

                                     
، مجلة جامعة القصد التشریعي من التـَظَلُّـم وجدوى اشتراطه في الدعوى الإداریة، أحسن رابحي محمد سلیمان الأحمد  -1

  .402،ص2020، العربیة المتحدة الإمارات، 1لعدد، ا17الشارقة، المجلد
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  الطعن القضائي في القرار الإداري المتعلق بالعقوبة التأدیبیة: المبحث الثاني

إن عملیة الرقابة القضائیة على سلطات الجهات التأدیبیة هي الضمانة اللاحقة والنهائیة لكافة 

القرارات التأدیبیة غیر المشروعة الضمانات القانونیة والإداریة لحمایة الموظف العام في مواجهة 

  ،1وغیر العادلة من خلال فرض رقابة الإلغاء والتعویض عن القرارات التأدیبیة

المطلب (التأدیبیةالطعن أمام الجهة القضائیة المختصة بالنسبة للقرارات و علیه سنتناول  

  .)الثاني المطلب (الطعن أمام مجلس الدولة بالنسبة للقرارات التأدیبیة ، )الأول

  

  الطعن أمام الجهة القضائیة المختصة بالنسبة للقرارات التأدیبیة: المطلب الأول

بعد أن یستنفذ الموظف العام الذي یكون محل عقوبة تأدیبیة كل الوسائل الإداریة للطعن 

في القرار التأدیبي الصادر في حقه لایبقى أمامه سوى اللجوء إلى القضاء لإلغاء ذلك القرار 

لعدم مشروعیته وطلب التعویض عن الأضرار التي لحقته من جراء تنفیذ الجزاء التأدیبي ،إذ 

رقابة القضائیة ضمانة هامة لحمایة الموظف العام من تعسف الإدارة في حقه ولأنه من تعد ال

مقتضیات العدالة ألا یكون الحكم خصما في النزاع ، وقد أعتبر المشرع الجزائري الطعن 

القضائي في القرار التأدیبي الصادر في حق الموظف العام عبارة عن طعن قضائي في قرار 

  . 2صاص نظر الطعن لإلغاء القرار التأدیبي للمحاكم الإداریة إداري حیث أسند اخت

  

،  الإداریةكرس المشرع العمل بالمعیار العضوي عند تحدید الاختصاص العضوي للمحاكم     

فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في الجمیع القضایا التي 

  3.طرفا فیها  الإداریةالمؤسسة العمومیة ذات الصبغة  تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو

  

                                     
  .46،ص2014، المركز الجامعي البیض،  دیسمبرالعدد الثانيمجلة دراسات في الوظیفة العامة، مصطفى،بوادي -1
الجزائر،  –،دار البیضاء احث في القانون ،دار بلقیس للنشر، سلسلة مبنظام القانوني للوظیفة العمومیة، الفاطمة الزهرة جدو -2

  .126، ص2018سنة
  .483،ص 2009، 1، طبعة المدنیة و الإداریة، منشورات البغدادي الإجراءاتن بربارة ، شرح قانون عبد الرحم -3
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المحكمة الإداریة بالنسبة للقرارات التأدیبیة   اختصاصات:سنعالج هذا المطلب من خلال فرعین

الفرع (، آجال الطعن القضائي أمام المحكمة الإداریة بالنسبة للقرارات التأدیبیة  )الفرع الأول(

  ).الثاني

  

  المحكمة الإداریة بالنسبة للقرارات التأدیبیة اختصاصات: الفرع الأول

 

المحاكم الإداریة في ظل نظام ازدواجیة القضاء، وأصبحت  ؛المشرع الجزائري استحدث

هي المختصة بالنظر في كافة المنازعات التي تثور في نطاق الإقلیم التابع لها، وهذا طبقا 

تنشأ المحاكم : " المتعلق بالمحاكم الإداریة التي تنص 02-98لنص المادة الأولى من القانون 

، یحدد عددها واختصاصها الإقلیمي 1ام في المادة الإداریةالإداریة كجهات قضائیة للقانون الع

منه  على الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة  800، إذ تنص المادة 2.عن طریق التنظیم

  .یةالمحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإدار "

 

یا التي تكون الدولة تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضا

  .."أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

  

  : من نفس قانون على أنه تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في801وأكدت المادة 

  

للقرارات دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة  .1

الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، البلدیة : الصادرة عن

 والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة، المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة،

 

                                     
ج ر عدد  ،الإداریة،المتعلق بالمحاكم 1998ماي 30المؤرخ في  02-98بموجب القانون رقم   الإداریةالمحاكم  إنشاءتم  -1

- 11، المعدل والمتمم بالمرسوم 14/11/1998المؤرخ في  356- 98، و المرسوم التنفیذي رقم 1/6/1998، صادرة في 37

  . 22/5/1998صادرة  29، ج ر عدد الإداریة، یتعلق بالمحاكم 22/5/2011، المؤرخ في 195
  .1998، سنة 37یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر، عدد ،1998مایو ‘30مؤرخ في  02-98قانون  -2
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 دعاوى القضاء الكامل،   .2

 ." القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .3

  :"...من نفس القانون بما یلي 804/4المواد المبینة في المادة و تختص المحاكم الإداریة في 

 تعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین مادة المنازعات الم

في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان 

 ".التعیین

  

فلقد نصت على الاختصاص الإقلیمي للمحاكم من القانون نفسه  803أما المادة 

،  منه، حیث إلى جانب ذلك یجب 1 38و 37الإداریة والذي یحدد طبقا للمادتین 

مراعاة مختلف الجوانب القانونیة التي تتطلبها الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم 

من  815الإداریة،إذ یجب أن ترفع الدعوى بعریضة موقعة من محام وهذا حسب المادة 

 827المدنیة والإداریة، مع مراعاة أحكام المادة المتضمن الإجراءات 092-08القانون 

من القانون نفسه المتعلقة بالبیانات الضروریة التي ینبغي أن تتضمنها العریضة وهي 

  .من القانون نفسه 844و  821و 15البیانات المشار إلیها في المواد 

ي الذي ینظر في دعوى إلغاء القرار التأدیبي یتمتع وعلى هذا الأساس فإن القاضي الإدار 

بسلطات واسعة في البحث والتحري، بخصوص شرعیة هذا الأخیر، ولا یقتصر هذا التحري 

على القرار موضوع، ولكن یمتد أیضا إلى الإجراءات المتبعة في ذلك، فیقوم بالتأكد على ضوء 

ع التي استندت إلیها الإدارة وصحة تكییفها مستندات الملف التأدیبي من الأدلة المادیة للوقائ

                                     
یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة : "أنهعلى  09-09من القانون رقم  37تنص المادة  -1

  .اختصاصها موطن المدعي علیه

من نفس القانون في حالة تعدد المدعي علیهم یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في  38المادة  أضافتو 

  .دائرة اختصاصها موطن أحدهم

 .126، صجدو، المرجع السابق فاطمة الزهرة 2- 
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للعقوبة التأدیبیة التي سلطت على الموظف، وعلیه فان القاضي الإداري یتمتع بسلطة التكییف 

  1.القضائي للوقائع

وهذا . الجزاء كأن لم یوقع اعتباریترتب على إلغاء القرار المتضمن العقوبة التأدیبیة، 

، 2لقرار الملغى كأن لم یصدر قط، أو لم یكن له أي وجود قانونيالأمر یستتبع العودة بالحالة وا

، وتتمثل  الإثباتیملك الموظف طالب الإلغاء ، إثبات مشروعیة القرار المطعون بجمیع طرق 

  : 3في الإلغاءأوجه 

  

  سلطة أخرى طبقا  اختصاصعدم القدرة قانونا على مباشرة عمل من : الاختصاصعیب

، فهو عیب قانوني معین، حیث جعله المشرع من للاختصاصللقواعد المنظمة 

هیئة أو فرد آخر عضوي ویعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین  اختصاص

 .جعله المشرع

 یعني صدور القرار الإداري دون مراعاة الإدارة للشكلیات أو الإجراءات  : عیب الشكل

هلت تماما تلك الشكلیات أو الإجراءات، التي ینص علیها القانون، سواء أن الإدارة تجا

 .4أو أنـها نفذتـها بطریقة ناقصة وغیر مكتملة الإداري

  

  

  

  

                                     
عتبة نور الدین، حمداوي جلول، الطعن في قرار تأدیب  موظف، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  -1

  .81-80، ص 2020 - 2019، سنة خمیس ملیانة–الجیلالي بونعامة
موارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول منمنظور تسییر ال -2

  .480ص ،2010الجامعیة، 
، ص 2017،دكتوراه علوم، جامعة الحاج لخضر باتنة أطروحة، في قانون الوظیفة العامة بيیالتأد، الخطأ شوقي بركاني -3

286.  
مذكرة لنیل شهادة الصادرة ضد الموظف العام دراسة مقارنة،  التأدیبیة، طرق انقضاء العقوبة  بن علي عبد الحمید  -4

  .  79-73ص،  2011- 2010الماجستیر في القـانون العام، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان، 
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  التأدیبیةبالنسبة للقرارات  آجال الطعن القضائي أمام المحكمة الإداریة:الفرع الثاني

میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم  09-08لقد نظم المشرع الجزائري في القانون رقم 

على  829حیث نصت المادة  832إلى غایة المادة  829الإداریة الجزائریة بموجب المواد من 

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي :" أنه 

 ، أما"بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

في حالة لجوء الطاعن إلى التظلم الإداري الإختیاري المسبق الذي یجب أن یكون ضمن میعاد 

الأربعة أشهر المذكورة أعلاه فإن المیعاد یختلف، بحیث إذا إلتزمت الإدارة السكوت لمدة 

شهرین من تاریخ إیداع التظلم لدیها فإن للمدعي شهرین  للطعن القضائي، وإذا ردت الإدارة 

للطعن القضائي، ابتداء  02صریح سلبي خلال الأجل الممنوحة لها فإن للمدعي شهرین  بقرار

  09_08من القانون رقم  830من تاریخ تبلیغه بقرار الرفض وهذا ما جاءت به المادة 

 829وضعت قیدا لإمكانیة الاحتجاج بالمیعاد المنصوص علیه في المادة  831غیر أن المادة 

هذا القید أصبح الطعن  انتفيفي تبلیغ القرار المطعون فیه، إذا  الإشارة إلى أجل الطعن

  .1القانونیة المحددة في المادة المذكورة أعلاه الآجالالقضائي مقبولا حتى لو جاء خارج 

  

 ویقصد به حصر المدة في مرحلة معلومة البدایة و النهایة ضمانا لعدم  :حساب المیعاد

التعرض الإجراءات المتخذة للبطلان إن تمت خارجها ، وذلك لتعلق المواعید بالنظام 

، وعلیه فالمواعید تحتسب كاملة، إذ لا یسري الیوم الأول والأخیر منها طبقا  2العام

من الساعة الصفر للیوم الموالي  ابتداءعاد یكون للقواعد العامة، ومن ثمة فسریان المی

لیوم العلم بالقرار التأدیبي المطعون فیه بعدم الشرعیة، وینتهي بتمام الیوم الموالي لسقوط 

المیعاد، وإن صادف الیوم الأخیر یوم عطلة أو بدایة أسبوع، یمتد المیعاد إلى یوم العمل 

                                     
، قوق، الملحقة الجامعیة مغنیة، قسم الح، مذكرة ماستر،مبدأ تناسب الخطأ الوظیفي مع العقوبة التأدیبیةبن عبد االله سعاد -1

  .75 -74، ص 2015/2016السنة الجامعیة ،تلمسان  - ة أبو بكر بلقاید جامع
، ص 2019الجزائر، ، دار هومة، الطعن القضائي في قرارات الإدارة التأدیبیة بمجال الوظیف العمومي،خلف فاروق -2

116.  
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رر لرفع دعوى الإلغاء، اكتساب القرار الموالي له ویترتب عن انقضاء المیعاد المق

 1.الإداري حصانة ضد الإلغاء

 

عطلة، بمفهوم هذا القانون، أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة طبقا الأیام ر تعتب

إذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا، . للنصوص الجاري بها العمل

  2."عمل موالي  یحدد الأجل إلى أول یوم

منه تلزم الإدارة بإعادة إدماج   173نجد أن المادة   03- 06وبالرجوع إلى أحكام الأمر 

الموظف الموقوف عن وظیفته، إذا اتخذت في حقه عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو 

المتساویة الأعضاء في إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إلیه أو إذا لم تبت اللجنة الإداریة 

  .الآجال المحددة، مع إلزامها بإعادة كافة حقوقه مع الأجزاء التي تم خصمها من راتبه

 

كما أن الموظف المتابع جزائیا والذي تم توقیفه من طرف الإدارة، یجب تسویة وضعیته إذا 

له، یسمح فإحجام جهة الإدارة عن إرجاعه إلى منصب عم. صدر لصالحه قرار قضائي بالبراءة

ة الرابعة الفقر 174للقاضي الإداري وبعد رفع القضیة إلیه، بأمر جهة الإدارة بذلك طبقا للمادة

وفي كل الأحوال،لا تسوى وضعیته الإداریة إلا بعد أن یصبح ...:"منه والتي تنص على أنه

  ".الحكم المترتب على المتابعات الجزائیة نهائیا

 

التنفیذ "لعمل إعادة الإدراج تحكم المحكمة بالتعویضفي حالة رفض أحد طرفي علاقة ا   

المعدل 90/11من قانون 76/4من القانون المدني، وقد قررت المادة176طبقا للمادة "بمقابل 

بأنه في حالة التسریح المعتبر تعسفیا فأنه إذا رفض العامل أو صاحب العمل الرجوع  3والمتمم 

یا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه عن مدة  لمنصب عمله فإن العامل یستحق تعویضا مال

                                     
  .46كوشیح عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص    -1
 .75- 74ص  ،نفسهالمرجع  سعاد،بن عبد االله  -2

، صادرة في 17ج ر عدد  متمم،معدل و  العمل،، یتعلق بعلاقات 21/4/1990في  المؤرخ 11-90القانون رقم  -3

25/4/1990.  
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أشهر، من العمل دون الإخلال بالتعویضات المحتملة، هذا كله جبرا للضرر الذي قد یكون 6

  .مادیا أومعنویا

  

  الطعن أمام مجلس الدولة بالنسبة للقرارات التأدیبیة : المطلب الثاني

المحكمة العلیا  ″قضائي الإداري ، مقابل یعتبر مجلس الدولة الهیئة الوطنیة العلیا في النظام ال

،باعتباره مستشارا للسلطة الإداریة المركزیة إلى جانب دوره في النظام القضائي العادي  ‟

  1الهیئات العلیا الأخرىالرئیسي كمحكمة إداریة علیا ، مع ضرورة احترام سلطات وصلاحیات 

بالنسبة للقرارات التأدیبیة   الدولة مجلس اختصاصات:فرعین إلىهذا المطلب  نتطرق فيسوعلیه 

الفرع (بالنسبة للقرارات التأدیبیة مجلس الدولة، آجال الطعن القضائي أمام )الفرع الأول(

  ).الثاني

  

  بالنسبة للقرارات التأدیبیة مجلس الدولة  اختصاصات: الفرع الأول

م فإن القرار ومن ث. یختص مجلس الدولة بالنظر في طعون الموظفین المعنیین بمرسوم 

التأدیبي الصادر في حق هؤلاء الموظفین من قبل السلطة التأدیبیة یكون خاضعا للطعن به 

  2أمام مجلس الدولة مباشرة، ویكون الطعن في هذه القرارات على أساس الطعن بالإلغاء

،  الذي 3المعدل و المتمم 01-98من القانون العضوي رقم  11و  10و  09تبعا لنص المواد 

  :یفصل مجلس الدول ابتدائیا ونهائیا في« على نص 

  الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات

 .الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة الوطنیة

                                     
 .68، ص  2010محمد الصغیر بعلي ، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، د ط ، -1

أطروحة لنیل ، العام في المجال التأدیبي دراسة مقارنة بین القانونین الفرنسي والجزائريضمانات الموظف ، بوادي مصطفى -2

  .344،ص2014 - 2013شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، 
یمه وعمله، معدل و یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظ 1998ماي  30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم  -3

  .1998جوان 6، صادرة في 37 متمم، ج ر
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 مجلس  الطعون الخاصة بالتفسیر و مدى شرعیة القرارات التي تكون من اختصاص

 .»الدولة

یختص مجلس الدولة بالفصل بصفة ابتدائیة نهائیة في دعاوي الإلغاء التي یرفعها الموظف 

ضد قرارات السلطات الإداریة المركزیة أو المنظمات المهنیة الوطنیة، ویرى بعض شراح 

ة القانون الإداري بأن هذه الحالة تعد إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتین في مجال الوظیف

  العمومیة،

و علیه أخرج المشرع من ولایة مجلس الدولة كجهة للقضاء الإبتدائي والنهائي فقط دعاوى 

  .1التعویض التي ترفع أمام المحاكم الإداریة الابتدائیة 

یفصل مجلس الدولة في استئناف « من نفس القانون التي تنص بأن  10وتبعا لنص المادة 

  »..المحاكم الإداریة في جمیع الحالاتالقرارات الصادرة ابتدائیا عن 

یفصل مجلس الدولة طبقا لهذا النص في الطعون بالاستئناف قرارات وأوامر المحاكم الإداریة 

من قانون  902بهدف مراجعتها أو إلغائها و النظر فیها في الموضوع مرة أخرى تقابلها المادة 

مجلس الدولة بالطعن بإسئناف الأحكام یختص "الإجراءات المدنیة و الإداریة إذ تنص على أنه 

  ..".الصادرة عن المحاكم الإداریة

  

كما یعد مجلس الدولة جهة نقض بالنسبة لقرارات المحاكم الإداریة الصادرة عنها نهائیا طبقا 

  من نفس القانون، ولا یهدف الطعن بالنقض الإداري إلى مراجعة الحكم ولا إلى  11لنص المادة 

ادة النظر فیما قضي به، فقاضي النقض یقتصر دوره على معاینة الحل الذي تعدیله أو إلى إع

أعطاه قاض الموضوع للنزاع على ضوء أوجه الطعن التي أثارها الطاعن، للتحقق من ما قضى 

                                     
، مجلة مجلس الدولة ،  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالقانونیة في ظل قانون  إشكالاته، المعیار العضوي و عمار بوضیاف -1

  .33، ص2012، الجزائر 10العدد 

یختص مجلس الدولة "لى أنه إذ تنص ع 09-08رقم  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  901المادة   المادةو تقابل هذه 

 الإداریةالصادرة عن السلطات  الإداریةدرجة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات  آخركأول و 

  . المركزیة

  .خاصةكما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص  
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إذ  903، تقابلها المادة 1به في الموضوع من خلال مطابقة قراره الذي أصدره للقاعدة القانونیة

س الدولة بالطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن یختص مجل"تنص على أنه

  ..." الإداریةالجهات القضائیة 

  

  : ویشترط في هذا الطعن ما یلي

  

 .أن یكون لمقدم الطعن مصلحة تبرر هذا الطعن  . أ

 .أن یقدم الطعن خلال شهرین من تاریخ إعلان القرار التأدیبي  . ب

الدولة، لاسیما فیما یتعلق برفعه عن طریق أن یراعي الإجراءات المقررة أمام مجلس   . ج

 .محام في  بعض الحالات

 

ولا . ویقوم   مجلس الدولة بإصدار قرار إما بتأیید، أو بإلغاء، أو بتعدیل الحكم المطعون فیه

یترتب على الطعن بالإستئناف وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه، مالم یقرر مجلس الدولة خلاف 

  .2ذلك

من الدستور یمارس  119للمادة  استناداى أن مجلس الدولة في الجزائر وتجدر الإشارة إل

في المجال التشریعي ، فله أن یمد الحكومة بما یراه مناسبا بخصوص مشاریع  استشاریةوظیفة 

القوانین على اختلاف موضوعها والقطاع المعني بها ، وله أن یقترح عند عرض الأمر علیه ، 

المعروض علیه ، بینما لانجد المحاكم الإداریة تمارس الدور  أي إضافة أو إلغاء للمشروع

  3.الاستشاري  واكتفى المشرع بتحدید اختصاصها فقط و حصریا في الجانب القضائي

  

                                     

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،كمواجهة سلطة الإدارة، مذكرة ماسترق الموظف في ،حقو سفیان بن عمارةحاتم بن كریمة، 1- 

  .82، ص 2018 - 2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
  .344ص بوادي مصطفى، المرجع السابق،  -2
وزیع، دار جسور للنشر و الت ،2008معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ط عمار بوضیاف، القضاء الإداري -3

  .123، ص د ت
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  آجال الطعن القضائي أمام مجلس الدولة بالنسبة للقرارات التأدیبیة : الثانيالفرع 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى "  :على ما یلي 09-08القانون رقم من  901نصت المادة 

عن  وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة

  ."السلطة الإداریة المركزیة

ونهائیا أمام مجلس الدولة، ویتعلق الأمر  ابتدائیةویفهم من هذه المادة أن دعوى الإلغاء ترفع 

د قرار وزاري أو مرسوم تنفیذي صادر عن الوزیر الأول أو بالرجوع إلى بالدعاوى التي ترفع ض

من نفس القانون  832إلى غایة  829نجدها قد أحالت بشأن المیعاد للمواد من  907المادة 

المترتبة  الآثارالجدیر بالذكر أنه قد لا تعد دعوی الإلغاء بحد ذاتها ضمانة كافیة في مواجهة 

الموظف عما لحقه جراء هذا على القرارات التأدیبیة غیر المشروعة ، بل لابد من تعویض 

و بالتالي فإن فكرة التعویض تعد ضمانة اللاحقة الضمانة الإلغاء، ومكملة لضمانات . القرار

 .1التأدیب
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 خاتمة

التأدیبیة الجسیمة للموظف العام  تناولت الدراسة  موضوعا في غایة الأهمیة ألا وهو الـأخطاء

الجزائري، و خلصت هذه الدراسة في  الأخیر إلى جملة من الاستنتاجات و في التشریع 

  :التوصیات و هي كالتالي

 المهنیة المرتكبة من قبل  الأخطاء یكون من الضروري في ظل استحالة حصر و تحدید

الموظف، تحدید مجموعة من المعاییر أو القواعد العامة التي یمكن أن تستنبط منها 

  .لموظفالأخطاء المهنیة ل

  الإدارة مجبرة على احترام الإجراءات التي وضعها المشرع عند تكییف العقوبة و قبل

توقیعها على أي موظف، بالإضافة إلى تقیید حریة الإدارة باستشارة اللجنة متساویة 

الأعضاء إذا كانت العقوبات المراد توقیعها من الدرجة الثالثة أو الرابعة، إذ تعتبر 

 .الإدارة ضمانة یواجه بها

  التظلم الإداري یعتبر إجراء هام لحل المنازعات الإداریة في مراحلها الأولى و تحریك

 .عملیة الرقابة الذاتیة على أعمال الإدارة

  عدم الرد من قبل الجهات الإداریة المختصة على التظلم و دراسته فهو تعسف في حق

ما یجعل القاضي أن یبذل جهد الموظف و إهدار للوقت و تراكم الملفات أمام القضاء م

 .زإضافي من جهة أخرى مالیة إضافیة على عاتق الدولة في تكوین القضاء لسد العج
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 ملخص

حرص المشرع الجزائري على إیجاد نظام تأدیبي محكم ، یهدف إلى إصلاح و تقویم 

السلوك الإداري والمحافظة على كیان الوظیفة العمومیة وحفظ هیبتها لضمان سیر المرافق 

الذي تضمن مجموعة من  06/03العامة بانتظام و اطراد ، وقد یأتى ذلك من خلال الأمر 

ین واجبات الموظف وتحدد الأخطاء المهنیة للموظف والعقوبات القواعد و الأحكام التي تب

المقررة لكل خطأ على حدا والتي توقع علیه بمعرفة السلطة التأدیبیة المختصة وفق إجراءات 

تأدیبیة معینة  كما منح المشرع من خلال ذات الأمر ضمانات لحمایة الموظف من تعسف 

تمثل في الطعن الإداري كإجراء أولي سابق لتحریك الجهة التي توقع العقاب التأدیبي والتي ت

الرقابة الذاتیة على أعمال الإدارة أو الطعن القضائي أمام الجهة القضائیة المختصة المخولة 

  .  قانونا

 :المفتاحیة الكلمات

 العقوبات التأدیبیة /3     الأخطاء التأدیبیة/2     الموظف العام /1

  الطعن القضائي /6     الطعن الإداري /5                  الضمانات  /4

  

  
 

Résumé : 
 
Le législateur algérien s’est efforcé d’instaurer  un système disciplinaire robuste visant à 

réformer et à évaluer le comportement administratif, et a  préserver l’entité de la fonction 
publique ainsi  que  son prestige afin d’assurer le fonctionnement régulier  des services 
publiques. Cela peut être dicté  par l’ordonnance 06/03, qui contient un ensemble de règles et 
dispositions  décrivant les fonctions du salarié et précisant ses erreurs professionnelles et les 
sanctions prescrites pour chacune  séparément  imposées par l’autorité disciplinaire compétente 
conformément à certaines mesures  disciplinaires. Par le même ordre, le législateur a également 
accordé des garanties pour protéger l’employé contre les abus de l’autorité disciplinaire, ce 
manifestant par recours administratifs et  mesures préliminaires pour un éventuel auto contrôle  
de l’administration ou, recours judiciaire auprès de l’autorité judiciaire compétente. 

 

Mots clés : 
 
1/Fonctionnaire            2/Erreurs disciplinaires                3/Sanctions disciplinaires 
4/Garanties                   5/Appel administratif                   6/Appel judiciaire 
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مجلة الفكر، العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .س.الجزائر، د

وخصوصیاتها في التشریع  ،منازعات الوظیفة العمومیةة نذيبوكراع عبد السلام، بوجمع .7

 2019/2020سنة قسم الحقوق،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،مذكرة ماستر،الجزائري

. 
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، المظالم، التظلم الإداري  في قواعد المرافعات  أمام دیوان الدین الجلالي، محمد  بوزید .8

  .2014، عبد العزیز  الاقتصاد و الادارة،  السعودیة مجلة جامعة الملك

نون الإجراءات المدنیة ، المعیار العضوي و إشكالاته القانونیة في ظل قاعمار بوضیاف .9

  .2012، الجزائر 10، العدد والإداریة، مجلة مجلس الدولة

عة في كمون حسین، مدى فعالیة التظلم الإداري كإجراء للتسویة الإداریة الودیة للمناز  .10

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و القوانین الخاصة، مجلة الحقوق والحریات، جامعة 

  .2018محمد خیضر بسكرة، 

كیلالي عواد، حق الموظف العام في التظلم ضد القرارات التأدیبیة، مجلة الدراسات  .11

  . 2021القانونیة المقارنة،جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، 

القصد التشریعي من التـَظَلُّـم وجدوى اشتراطه في ، حمدأحسن رابحيمحمد سلیمان الأ.12

، ، الامارات العربیة المتحدة1لعدد، ا17، مجلة جامعة الشارقة، المجلدالدعوى الإداریة

2020.  

مریة العقون، محمد بركات ، تنظیم التظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنیة  .13

، صادرة عن جامعة محمد 01، العدد 10المجلد،الإنسانیةداریة، مجلة الحقوق والعلوم والإ

  .2017،سنة المسیلة،بوضیاف

مسعودي هشام،الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري، دراسة تحلیلیة حول المفهوم .14

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،جامعة ، 10، العدد1والخصائص، المجلد 

  .المسیلة

  :المصادرقائمة : ثانیا

  النصوص القانونیة) 1

  :القوانین/ أ 

یتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم  .1

  .1998جوان 6، صادرة في  37، ج ر دولة وتنظیمه وعمله، معدل و متممال

، ج ر عدد المتعلق بالمحاكم الاداریة،1998ماي 30المؤرخ في  02-98رقم  القانون  .2

  .1/6/1998صادرة في ،  37
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ون الإجراءات المدنیة و ،یتضمن قان2008فیفري23،مؤرخ في  08/09قانون رقم  .3

  .2008لسنة  21، ج ر ع الإداریة

،المتضمن القانون الأساسي العام 1978أوت  05المؤرخ في 12-78القانون رقم  .4

  .1978أوت  08، الصادرة في 32، الجریدة الرسمیة العدد )الملغى (للعامل 

، ج یتعلق بعلاقات العمل، معدل ومتمم، 21/4/1990المؤرخ في  11-90لقانون رقم ا .5

  .25/4/1990، صادرة في 17رعدد 

المعدل و المتمم بالمرسوم ، 14/11/1998المؤرخ في  356-98رقم المرسوم التنفیذي  .6

صادرة  29، ج ر عدد ، یتعلق بالمحاكم الاداریة22/5/2011، المؤرخ في 11-195

22/5/1998 .  

  :الأوامر/ ب 

، المتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان  02المؤرخ في  133-66الأمر رقم  .1

  .1966یونیو  08، الصادر بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة العدد )الملغى(للعامل 

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو سنة  15مؤرخ  03-06مر رقم الأ .2

 . 2006یولیو  16صادرة في  46للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 

  :المراسیم / ج 

،المتضمن اختصاص اللجنة المتساویة 1984جانفي  14المؤرخ في  84/10م المرسو  .1

، 1984جانفي  17، بتاریخ 3ر، عدد  ج،عضاء وتشكیلها و تنظیمها وعملهاالأ

 .الملغى

، یتعلق باللجان 2020جویلیة  25المؤرخ في  199 – 20المرسوم التنفیذي رقم  .2

الإداریة المتساویة الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنیة في المؤسسات و الإدارات 

  .2020جویلیة  25، صادرة في 44العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 

و المتعلق بالوضعیات  2020دیسمبر  12المؤرخ في  373 -20م التنفیذي رقم المرسو  .3

دیسمبر  20، صادرة في 77القانونیة الأساسیة للموظف، الجریدة الرسمیة، العدد 

2020 .  

، المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي 23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم رقم  .4

  .العمومیةلعمال المؤسسات و الإدارات 
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، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دسیمبر30المؤرخ في  442 -20مرسوم رئاسي رقم  .5

، صادرة في 82نوفمبر، ج ر عدد 1صادق علیه في استفتاءالدستوري الم

30/12/2020.  

 :المواقع الإلكترونیة )1

 17/5/2022تاریخ الزیارة  -com/forum/t450https://www.tribunaldz.الرابط 
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  الفهرس

  الصفحة  العنوان

  أ  المقدمة

  06  ماهیة الخطأ التأدیبي: الفصل الأول

  07  المهنيلتأدیبي مفهوم الخطأ ا: المبحث الأول

  07  المهني  تعریف الخطأ التأدیبي: المطلب الأول

  08  التعریف الفقهي :الفرع الأول

  09  التعریف القضائي: الفرع الثاني

  09  التعریف التشریعي: الفرع الثالث

  10  الأخطاء التأدیبیة: المطلب الثاني

 12  أخطاء من الدرجة الأولى:الفرع الأول

 12  أخطاء من الدرجة الثانیة :الفرع الثاني

 12  أخطاء من الدرجة الثالثة و الرابعة: الفرع الثالث

  13  العقوبات التأدیبیة و الضمانات المقررة للموظف: المبحث الثاني

  14  تصنیف الأخطاء التأدیبیة و العقوبة المقررة لها: المطلب الأول

  14  العقوبات التأدیبیةمعاییر تحدید طبیعة : الأولالفرع 

  15  معاییر تصنیفها ودرجتها: الفرع الثاني

  19  الجزاء خطاء المهنیة الجسیمة ومتابعةالأ:  الفرع الثالث

  20  سلطة اتخاذ العقوبات التأدیبیة:الفرع الرابع

  21  العام الضمانات المقررة للموظف: المطلب الثاني

  22  الضمانات السابقة على توقیع العقوبة التأدیبیة : الفرع الأول
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  24  الضمانات المعاصرة لفرض العقوبة التأدیبیة : الفرع الثاني

  25  الضمانات اللاحقة على توقیع العقوبة: الفرع الثالث

  26  ة التأدیبیةالإداریات الطعن الإداري و القضائي في القرار : الفصل الثاني

  27  بالنسبة للقرارات التأدیبیةالطعن الإداري : بحث الأولمال

  27  الإداري ماهیة التظلم: المطلب الأول

  27  التظلم الإداري تعریف: الفرع الأول

  30  التظلم الإداري أنواع: الثانيالفرع 

  34  شروط و إجراءات وآثار التظلم الإداري : المطلب الثاني 

  35  شروط و إجراءات التظلم الإداري :  الفرع الأول

   40  النتائج والآثار المترتبة على رفع التظلم الإداري :الفرع الثاني

في القرار الإداري المتعلق بالعقوبة  الطعن القضائي: المبحث الثاني

  التأدیبیة

43  

  43  بالنسبة للقرارات الأدیبیة  الطعن أمام الجهة القضائیة المختصة: المطلب الأول

  44  المحكمة الإداریة بالنسبة للقرارات التأدیبیة اختصاصات: الفرع الأول

بالنسبة للقرارات  آجال الطعن القضائي أمام المحكمة الإداریة:الفرع الثاني

  التأدیبیة 

47  

  49  الطعن أمام مجلس الدولة بالنسبة للقرارات التأدیبیة : المطلب الثاني

  49  اختصاصات مجلس الدولة بالنسبة للقرارات التأدیبیة : الفرع الأول     

  52  آجال الطعن القضائي أمام مجلس الدولة بالنسبة للقرارات التأدیبیة : الفرع الثاني

  54  الخاتمة 

  56  ملخص

  58  قائمة المصادر و المراجع 

  75  الفهرس

  


	المبحث الأول: مفهوم الخطأ التأديبي

	المطلب الأول: تعريف الخطأ التأديبي

	المبحث الثاني: العقوبات التأديبية والضمانات المقررة للموظف 
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	1. التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة 





